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العیش والاختلاط مع بعضهم  إليمازالوا في حاجة كانوا و  بدایة البشریة ذمنالناس و 

الجماعة قال تعالي في سورة الحجرات  إطارالزواج في العیش و  إليا ما دفعهم ذهالبعض و 

قبائل وجعلناكم شعوبا و  يوأنث ذكرخلقناكم من إنا الناس  أیهایا "بعد بسم االله الرحمن الرحیم 

ا التعارف ذهعصرنا الحدیث یجد أن  إلىل الناظر لعبعضا و لیعرف بعضكم  إي. " التعارفو 

یشكل قریة  أصبحما یشهده العالم من تطور حیث عمیقا خصوصا مع  بجذورهیضرب 

توسیع  أدىإليا ما ذه في مختلف وسائل الاتصال المختلفةصغیرة من خلال التطور الكبیر 

 إضافةإلىتضع  ىالأنظمةأنا اوجب علذه،و المعاملات بین الشعوب رغم بعد المسافات

جل أمع غیرهم من علاقة الأجانب مع بعضهم البعض و  تحكم أخرىقوانینها الداخلیة قواعد 

لیست مقتصرة علي مجال دون  الأجنبيالعنصر  ذاتتنظیم للمجتمع والعلاقات  إحلالأحسن

العلاقات ذات برز ألعل الأخر، فنجدها في المیدان السیاسي والاقتصادي والاجتماعي و 

ات أطرافه عرف بالزواج جنسیتباینت  الذي إذاالمتمثلة في الزواج الطابع الاجتماعي و 

عكس فهو ال أجنبیأوشخص لزوجیة التي تكون بین شخص وطني و هو العلاقة االمختلط و 

لهما نفس  أیة مشكلة إذانه في حالة زواج الوطنیین لاتوجد  وسیلة لاكتساب الجنسیة إذ

حول  الإشكالفي حالة زواج شخصین من جنسیتین مختلفتین هنا یثور  أماالجنسیة 

الزواج المختلط بدوافع عدیدة منها ماهو سیاسي  إليیمیلون  الأفرادأننجد  ، إذسیةالجن

والشرائع  الأدیانأنحیث نجد  الأسرةخطورة علي ي بالرغم من أن له مشاكل عدیدة و اقتصاد

  .هناك من حرمته قطعاوفق حدود و  أباحتههناك من نظرت إلیه بحیطة وحذر و 

  أهمیة الموضوع   

التشریعات في تنظیم الزواج المختلط  تبیانبالغة تتمثل في  أهمیةا الموضوع ذله

كما الروابط العائلة مجالا لتنازع القوانین  الأحوال الشخصیة وأفسحمسائل  أهمباعتباره من 

خل القاضي عن طریق التكییف وتحكمه فیما یعتبر زواجا تظهر من خلال تد أهمیةأخرىله 

  .لكذماهو غیر و 
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علي قد یحصل ط  بین أشخاص من جنسیات مختلفة، و الزواج قد یكون مختل أنكما 

أساسیة تربط الزوجین بها وما یزید في تعقید دلك هو تعدد لیس هناك صلة ارض دولة و 

یتبین أن فمن خلال هده المعطیات في بعض الدول  أوالإقلیمیةاختلاف القوانین الشخصیة و 

یع التي هیا بحاجة إلى الدراسة المواض أكثرمن یعتبر  موضوع الزواج المختلط وأثاره

  .التحلیلوالمناقشة و 

  اختیار موضوع الدراسة   أسباب

 الإنسانیةمكانة في حیاة أهمیة و المیول الشخصي لموضوع الزواج المختلط لما له من 

التراكم المعرفي عمق في الموضوع من اجل التحصیل و التإضافة إلى حب الاطلاع و جمعاء 

الغیر في حالة الاستشارة القانونیة حول موضوع الزواج المختلط خاصة بعد  إمكانیةإفادةمع 

المجتمعات معروضة أمام المحاكم بصفة خاصة و الانتشار الكثیر لحالات الزواج المختلط ال

  .بصفة عامة

  الدراسة  أهداف

ي بدایة من شروط تحدید القانون الواجب التطبیق علي الزواج المختلط في القانون الجزائر  -

  .الناتجة عنه الآثارغایة  إلىانعقاده 

  .المتعلقة بالزواج المختلطالإسنادقواعد  ىالتعرف عل -

  .تباین موقف المشرع الجزائري من موضوع الزواج المختلط -

  .یهالمترتبة علي الزواج المختلط و تحدید القانون الواجب التطبیق عل الآثار -

  الصعوبات  العراقیل و 

  :المتمثلة في المذكرةهدهأثناءإعدادبعض الصعوبات التي تواجهنا  الإشارةإلىیجب 
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وجدت فهي ان قوانین في مشكلات الزواج أساسا و كتب متخصصة بتنازع العدم وجود  -

  .عام كأصلالدولي الخاص  تعالج مع موضوع القانون

  .الاجتهادات القضائیة الخاصة بالموضوع إلىصعوبة الوصول  -

  :سات السابقةالدرا

هناك مجموعة من الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الزواج المختلط وأثره على 

  :التسریع الجزائري من بینها

 ،بحث  ،القوانین من حیث انعقاده وأثاره إشكالیة تنازعالزواج المختلط  و  زلاسي بشرى

  .2001/ 2000عكنون بن ،كلیة الحقوق ،المسؤولیةیل شهادة الماجیستیر في العقود و لن

 ،هادة دراسة مقارنة لنیل ش تأثیره على حالة الزوجین،مختلط و الزواج ال شبورو نوریة

 ، تلمسان،جامعة أبي بكر بلقاید ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،الدكتوراه في القانون الخاص

2016 /2017.  

  الإشكالیةضبط

  :رئیسیة تتمثل في إشكالیةیثیر موضوع البحث 

وانین في مسائل الزواج المختلط الحلول الوضعیة المقررة لفض تنازع الق ملائمة

ات الخاصة علي الصعیدین الوطني استجابتها للتطور وأثارهفي قواعد الإسناد الجزائریة و 

  :فرعي سؤال الإشكالیةیندرج  تحت هته؟و الدوليو 

ا للتصدي ماهي الحلول التي وضعهالإشكالات التي تلقاها المشرع الجزائري و ماهي 

یخصص  أساسینالمطروحة سنكون قد درسناها في فصلین  ىالإشكالیاتعل ؟ وللإجابةلكذل

یخصص الفصل الثاني و . تي تحكم انعقاد الزواج المختلطفي قواعد التنازع ال  الأولالفصل 

  .الزواج المختلط أثارفي قواعد التنازع التي تحكم 
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  المنهج المتبع  

ق تحلیل النصوص القانونیة المنهج التحلیلي عن طری ا عليذبحثنا هسوف نتبع في 

للاجتهادات الفقهیة یتعلق بكثرة فروع القانون عرضة الأمر ن لأصلة بالموضوع ذات ال

نستعین بالمنهج أو نقصها و لعدم توفر النصوص القانونیة الكافیة  أمالك والقضائیة، وذ

ما جاءت به الاجتهادات القضائیة قانوني و المتقاربة مع نظامنا ال المقارن عند مقارنة القوانین

  .المقارنة لهدا المجال
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 الزواج المختلط 

 



 الفصل الأول                                               قواعد التنازع التي تحكم انعقاد الزواج المختلط 
 

6 
 

  ط التي تحكم انعقاد الزواج المختلالتنازع قواعد : الفصل الأول

ات في تحدید طبیعتها القانونیة الزواج عادة بمقدمات تسمي بالخطبة وقد تباینت التشریع یبدأ

لم یفرض قاعدة تنازع مشرع الجزائري ال أنبالتالي تحدید القانون الواجب التطبیق علیها حیث نجد و 

نون قا من 5اعتبرها وعد بالزواج في صریح المادة خاصة بها وسایر المشرع الفرنسي والمصري و 

بالنسبة  أما"لكل من الطرفین العدول عنه الخطبة وعد بالزواج و "جاء فیها  التيالأسرة الجزائري و 

من القانون المدني  9ة خضعها لقانون القاضي المعروض علیه النزاع طبقا للمادأنه إلتكییفها ف

تب لا یتر ة العقد و تبمر  إلىمن ثم فان الخطبة طبقا للمشرع الجزائري وعد فهي لا ترقي الجزائري، و 

ضارة فیمكن مسالة الشخص  أفعالىإلالعدول عنها  ىاأدذإلكن عنها أي أثر من أثار الزواج و 

نطبق قاعدة التنازع التي تخص الالتزامات الغیر تعاقدیة على أساس المسؤولیة التقصیریة و  عنها

  .يالأولمن القانون المدني الجزائري الفقرة 20المنصوص علیها في المادة 

لك ذأجنبیأثار عنصر  ىاشتملت العلاقة الزوجیة علأما إذا انتهت الخطبة وتوجت بالزواج و 

هدا في اجب التطبیق علي انعقاد الزواج و القانون الو القوانین یكون علي القاضي تحدید تنازع بین

 .تطبیق القانون المختص بالزواج المختلط في المبحث الثانيو الأولالمبحث 
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  القانون الواجب التطبیق على انعقاد الزواج: الأولالمبحث 

هو عقد رضائي "الجزائري  الأسرةمن قانون  4لمشرع الجزائري الزواج في المادةلقد عرف ا

أهدافه تكوین أسرة أساسها المودة والرحمة والتعاون من بین رجل وامرأة على وجه شرعي و  یتم

  "  ىالأنسابالمحافظة علوإحصان الزوجین و 

ه الحالة سوف ذیتمتعان بنفس الجنسیة ففي ه الزواج وطنیا إذا تم بین رجل وامرأة یكونو 

أما إذا تم بین طرفین مختلفي الجنسیفإننا نكون بصدد الزواج المختلط  یخضع للقانون الوطني 

قواعد التنازع في القانون  إلىبالرجوع و من الزواج وسیلة لاكتساب الجنسیة  ویعتبر هذا النوع

ا في المطلب ذهالتطبیق علي الشروط الموضوعیة و  زائري قیما یخص القانون الواجبالج

  القانون الواجب التطبیق علي الشروط الشكلیة في المطلب الثاني الأولو 

  القانون الواجب التطبیق على الشروط الموضوعیة: المطلب الأول

یقصد بها تلك الشروط التي یتوقف وجود الزواج على وجودها وینعدم في حالة انعدامها، 

فهي العناصر الأساسیة التي تقوم علیها الرابطة الزوجیة وتتوقف صحة انعقادها على مدى تحققها 

  1.من هذه الشروط إلى بطلان الزواجبحیث یؤدي تخلف أي شرط 

 9وشروط الصیغة حسب م  9م  ي ركن الرضا حسبحیث حددها قانون الأسرة الجزائري وه

  2.مكرر

  :سنفصل في الشروط كل على حداو 

 یعتبر الزواج من أسمى العقود، لأنه یربط بین الزوجین برباط من المودة  :الرضا -أولا

﴾ ونظرا لهذه الأهمیة، فلا یمكن للزواج أن هن لباس لكم وأنتم لباس لهن﴿: والرحمة لقوله تعالى

                                                           
العلـوم شبور نوریة، الزواج المختلط وتأثیره على حالة الزوجین، دراسة مقارنة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الخـاص، كلیـة الحقـوق و  1

  . 29، ص 2016/2017السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
، 2008لـبعض التشـریعات العربیـة،  الطبعـة الأولـى، دار الخلدونیــة،  بـن شـویخ الرشـید،  شـرح قـانون الأسـرة الجزائـري المعـدل، دراسـة مقارنـة 2

  . 56الجزائر، ص 
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وهو اقتران إیجاب 1.رإذا توفر ركن مهم وهو الرضا، فلا یكون الزواج صحیحا إلا أنه توقیتم إلا 

أحد الأطراف بقبول الطرف الأخر علنا، ویكون خالیا من أي عیب من عیوب الإرادة كالغش 

  2.والإكراه والتدلیس، وذلك تحت طائلة بطلان عقد الزواج

 سنة كاملة بالنسبة للرجل والمرأة،  19الأهلیة  لقد حدد المشرع الجزائري سن :الأهلیة -ثانیا

ونعني بأهلیة الزواج هنا صلاحیة  3.كما أجاز زواج القص شرط أن یكون بترخیص من القاضي

كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا : م.ق 40الشخص لإبرام عقد الزواج، وقد نصت علیه المادة 

سنة  19اشرة حقوقه المدنیة وسن الرشد بقواه العقلیة، ولم یحجز علیه یكون كامل الأهلیة لمب

  4.كاملة

 الإشهاد أیضا مهم في عقد الزواج، حیث یعقد الزواج بحضور شاهدین، : الشهود -ثالثا

لا نكاح ﴿: مستوفیین شروط الإشهاد، لما لعقد الزواج من مكانة مهمة وعظیمة في الإسلام لقوله

  .إلا بولي وشاهدي عدل﴾

 هي النصرة والقدرة وعند الفقهاء تعنى سلطة : الواو وفتحها، لغة الولایة بكسر :الولي -رابعا

  5.علیها دون توقف على إجازة أحدأثارهاشرعیة تمكن صاحبها من مباشرة العقود، وترتب 

المقصود بالولایة في عقد الزواج هي تلك السلطة الثانیة شرعا لشخص تخوله حق مباشرة     

  6.من صغر و بكارةوغیرهاإجراء عقد الزواج لنفسه أو لغیره لسبب من أسباب ولایة التزویج 

                                                           
  . 38، ص 2001 2000زلاسي بشرى، الزواج المختلط وإشكالیة تنازع القوانین من حیث انعقاده وأثاره ، 1
قاسمي نبیل، كروان هشام، الزواج المختلط فـي قواعـد التنـازع الجزائریـة، مـذكرة لنیـل شـهادة الماسـتر، تخصـص القـانون الخـاص، جامعـة عبـد  2

  . 08، ص 2021الرحمان میرة، كلیة الحقوق، 
  . 09قاسمي نبیل ،كروان هشام ،  نفس المرجع ، ص  3
، 2008المعــدل، دراســة مقارنــة لــبعض التشــریعات العربیــة، الطبعــة الأولــى، دار الخلدونیــة، بــن شــویخ الرشــید، شــرح قــانون الأســرة الجزائــري  4

  .60الجزائر، ص 
  .62المرجع نفسه، ص 5
  . 40زلاسي بشرى، المرجع السابق، ص 6
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 یعتبر من الحقوق المالیة التي رتبها الشارع الحكیم فهو الحق المالي الذي : الصداق -خامسا

لرجل لامرأته بالعقد علیها أو الدخول بها كرمز لرغبته في الاقتران بها في حیاة دائمة یجب على ا

  1. وشریفة ملؤها الاطمئنان والسعادة

 اف المشرع الجزائري إلى نفسه السابق في قانون ضأ :انعدام الموانع الشرعیة -سادسا

سواء التحریم  شرط خاص یتعلق بخلو المرأة من الموانع الشرعیة للزواج والمقصود من ذلك الأسرة

اختصت الشریعة الإسلامیة في كثیر من المواضیع بتشریعات مفصلة تفصیلا 2.قتالمؤبد أو المؤ 

  3.ي الأرض فساداوا فاثدقیقا لا مجال للرأي فیه لأنها من الأمور الخطیرة التي لو تركت للبشر لع

  القاعدة العامة : الفرع الأول

أخضع المشرع الجزائري الشروط الموضوعیة لعقد الزواج لضابط الجنسیة وهو الضابط الذي 

: حیث تنص4ج.م.ق 11صیة وذلك من خلال نص المادة اعتمده المشرع في مجال الأحوال الشخ

". من الزوجینیسري على الشروط الموضوعیة الخاصة بصحة الزواج القانون الوطني لكل " 

إن : بقولها5ج.م.ق  97وخضوع الشروط الموضوعیة لقانون الجنسیة نصت علیه أیضا المادة 

الزواج لذي یعقد في بلد أجنبي بین الجزائریین أو بین جزائري وأجنبي یعتبر صحیحا إذا تم حسب 

القانون الوطني الأوضاع المألوفة في ذلك البلد شریطة إلا یخالف الشروط الأساسیة التي یتطلبها 

  ...مكان عقد الزواج

نستنتج من خلال قرائتنا لنص هذه المادة أنها اعتبرت أن الزواج الذي یعقد في بلد أجنبي 

یخالف الجزائري الشروط الأساسیة التي  إلابین جزائریین أو بین جزائري وأجنبي صحیحا شریطته 

                                                           
  . 30سلامة فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص 1
  . 51سلامه فاطمة الزهراء، نفس المرجع، ص 2
  . 84مرجع السابق، ص بن شویخ الرشید، ال 3
  .المتضمن القانون المدني الجزائري 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58 75من الامر  11المادة  4
  .یتعلق بالحالة المدنیة 1970فیفري  19المؤرخ في  20 70من الامر  97المادة  5
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المذكورتین أعلاه فإن الشروط الموضوعیة یتطلبها القانون الوطني لا مكان الزواج وطبقا لمادتین 

  .لعقد الزواج تخضع للقانون الوطني لكل من الزوجین

لكن الإشكال یثار في حالته اختلاف الزوجین في الجنسیة فكیف یمكن بتطبیق جنسیة وكل 

اتجاه یدعو إلى تطبیق قانون جنسیة الزوجین وتطبیقا جامعا واتجاه : هذا الإشكال ظهر اتجاهان

  .ینادي بتطبیقها تطبیقا موزعاآخر 

  : الاتجاه الأول: أولا

ینادي أصحاب هذا الاتجاه بالتطبیق الجامع لكلا القانونین معا ومعنى ذلك أن :التطبیق الجامع

الزواج لا یكون صحیحا من الناحیة الموضوعیة إلا إذا استوفى كل زوج الأحكام المنصوص 

  1...في قانون جنسیة الطرف الآخر لمنصوص علیهاعلیها في قانونیه الوطني وكذا الأحكام ا

  التطبیق الموزع: الاتجاه الثاني: ثانیا

وحسب هذا التطبیق، كل زوج یستوفى الشروط الموضوعیة المنصوص علیها في قانونه 

بالتطبیق الموزع یستوفى الزوج  فأخذاالوطني فقط، فإذا أرید إبرام عقد زواج بین مصري وتونسي، 

  .المصري الشروط الموضوعیة المنصوص علیها في القانون التونسي

إن المقصود بالتطبیق الموزع أنه یكفي لصحة الزواج من حیث الموضوع أن تتوفر في كل 

  2...من الزوجین الشروط الموضوعیة التي یتطلبها قانونه

  : حدود التطبیق الموزع -1

عض الأحیان الموزع لقانون كل من الزوج والزوجة ویبدو ذلك بصفة خاصة في ب یتعذرقد 

بالنسبة لبعض الشروط السلبیة للزواج أو ما درج الفقه على تسمیة بموانع الزواج أو قد یؤدي 

                                                           
 2011، جـانفي 4انین المقارنة ، دفاتر السیاسة والقانون، العـدد دربة أمین،تنازع القوانین في مجال الزواج وانحلاله بین القانون الجزائري والقو  1

  .20ص 
  .33شورو نوریة، الزواج المختلط وتأثیره على حالة الزوجین، دراسة مقارنة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، ص 2
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مراعاة المانع لدى أحد الزوجین إلى ضرورة مراعاته بالنسبة للزوج الأخر فلا یستثني من التطبیق 

ل التي یتضمن فیها قانون أحد الزوجین شروط موضوعیة سلبیة أو ما یطلق المزرع سوى الحا

علیه الفقه بموانع الزواج كالقرابة من درجة مهنیة أو الاشتراك في جریمة الزنا أو الاختلاف في 

المرأة بزواج قائم لم یفعله إذ لا یكون معرفي هذه الحالة من تطبیق قانون كل من  ارتباطالدین أو 

تطبیقا جامعا فیما یتعلق بهذه الشروط وعلیه یكفي أن یتضمن أحد القانوني النص على الزوجین 

  1....مانع من موانع الزواج لكي لا ینعقد صحیحا

  : تمییز الفقه بین الشروط الموضوعیة الفردیة والمزدوجة -2

ها صفة وقد میز الفقه الألماني في هذا الصدد بین الشروط التي لها صفة فردیة وتلك التي ل

مزدوجة فالشروط التي لها صفة فردیة تتعلق بأحد الزوجین وهنا لا یثیر التطبیق الموزع أیة 

صعوبة، أما الشروط التي لها صفة مزدوجة مثل القرابة، فلا مفر من التطبیق الجامع بشأنها 

ته وهناك شروط یصعب تعیینها في أحد الطائفتین كشرط عدم وجود مرض في أحد الزوجین، فعالی

  2......الفقه اعتبره من الموانع المزدوجة 

  موقف المشرع الجزائري: ثالثا

من 11هو مانستنتجه من خلال نص المادة مشرع الجزائري بالتطبیق الموزع و ال أخدلقد 

القانون المدني الجزائري حیث استعمل المشرع عبارة لكل من الزوجین دلیل علي انه قد تاثر 

لكل من الزوجین " بالتطبیق الجامع استعمل عبارة  بالتطبیق الموزع أن یأخذذي ینادي بالاتجاه ال

"3  

                                                           
شهادة الماستر في القانون الخاص ،تخصص قـانون الاسـرة ،كلیـة  غوالة أحلام، لعرابة حنان،  تنازع القوانین حول موضوع الزواج ،مدكرة لنیل1

  .18،ص  2017 2016الحقوق و العلوم السیاسیة  ، جامعة محمد الصدیق بن یحي جیجل ،   
بكـر بلقایـد رحاوى أمنیة،    الزواج المختلط في القانون الدولي الخاص ،مدكرة لنیل شهادة الماجیستیر في القانون الدولي الخاص ،جامعة ابي 2

  .15، ص 14ص   2011 2010، الجزائر ،
  . من القانون المدني الجزائري 11المادة  3
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من 97دة لك من خلال نص المالي تبنیه للتطبیق الموزع صراحة وذالمشرع الجزائري ع أكدقد و 

بین جزائري  أوئریین بین جزا أجنبيي یعقد في بلد لذالزواج ا أن"بقوله  الحالة المدنیة الجزائري

لا یخالف الجزائري  أنفي دلك البلد شریطة  المألوفةالأوضاعحسب  إذأتمیعتبر صحیحا  أجنبیةو 

یجري مثل ذلك بالنسبة مكان عقد الزواج و  التي یتطلبها القانون الوطني لا الأساسیةالشروط 

المشرفین علي دائرة  أمامالأعوانالدبلوماسیینتم و  وأجنبیةبین جزائري  أجنبيبلد  لزواج عقد في

  1."الجزائریةقناصل الجزائر طبقا للقوانین  أولیة قنص

  الاستثناء: الفرع الثاني

إذا كانت القاعدة العامة تخضع الشروط الموضوعیة للزواج لقانون جنسیة كل من الزوجین 

بالنسبة للدول التي تأخذ بذلك، إلا أن هذه القاعدة یرد علیها استثناء یقضي بتطبیق القانون 

كان أحد الزوجین وطنیا وقت انعقاد الزواج باستثناء الأهلیة التي تبقى خاضعة الوطني وحده، إذا 

یسري القانون  "نصهابج.ق 13لقانون الجنسیة، وهذا ما أكده المشرع الجزائري في نص م 

فیما إلاكان احد الزوجین جزائریا وقت انعقاد الزواج  إذا 12و  11 المادتینالجزائري وحده في 

  .2 الزواج أهلیةیخص 

وطبقا لذلك یستثنى من تطبیق القانون الجزائري على الشروط الموضوعیة لإبرام عقد الزواج 

إذا كان أحد الزوجین جزائریا وقت انعقاد الزواج شرط العملیة إذ أنها تخضع لقانون الجنسیة 

د الزواج فطبقا لهذا الاستثناء إذا كان أحد الزوجین جزائریا وقت أیام عق3.ج.م.ق 10تطبیقا لنضام 

تخضع الشروط الموضوعیة للزواج إلى القانون الجزائري وحده، باستثناء الأهلیة، تظل العملیة لكل 

  .من لزوجین خاضعة لقانون جنسیتها

  

                                                           
  . من قانون الحالة المدنیة الجزائریة 97المادة  1
  .المتضمن القانون المدني الجزائري  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58 75من الامر رقم  13المادة  2
  .المتضمن القانون المدني الجزائري  1975سبتمبر  26لمؤرخ في ا 58 75من الامر رقم 10المادة   3
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  مضمون الاستثناء: أولا

إذا كانت القاعدة العامة تخضع للشروط الموضوعیة للزواج لقانون جنسیة كل من الزوجین 

بذلك، إلا أن هذه القاعدة یرد علیها استثناء یقضي بتطبیق القانون  تأخذبالنسبة للدول التي 

الوطني وحده إذا كان أحد الزوجین وطنیا وقت انعقاد الزواج باستثناء الأهلیة التي تبقى خاضعة 

  : " ج بنصها. م.ق  13لقانون الجنسیة، وهذا ما أكده المشرع الجزائري في نص المادة 

تطبیق القانون الجزائري على الشروط الموضوعیة لإبرام عقد الزواج إذا  وطبقا لذلك یستثنى من

نون الجنسیة تطبیقا كان أحد الزوجین جزائریا وقت انعقاد الزواج شرط الأهلیة إذ أنها تخضع لقا

جفطبقا الاستثناء إذا كان أحد الزوجین جزائریا وقت إبرام عقد الزواج تخضع .م.ق 1ق 10لنص م

زوجین یة للزواج إلى القانون الجزائري وحده باستثناء الأهلیة، الأهلیة كل من الالشروط الموضوع

  1...خاضعة لقانون جنسیة ما

  :م.ق 13إشكالیة أعمال نص المادة : ثانیا

نص المشرع الجزائري على استثناء الضابط الخاص بالشروط الموضوعیة للزواج في المادة 

وحده إذا كان أحد الزوجین جزائریا وقت انعقاد الزواج م یتضمن تطبیق القانون الجزائري .ق 13

دون أن یترك مجالا لتطبیق القانون الأنسب لحكم العلاقة القانونیة بالتالي فإن تطبیق هذا 

الاستثناء قد یستفید منه بعض المواطنین وسهل إذا لم تتغیر جنسیة الزوجین بعد انعقاد الزواج 

زوجین جزائري عند انعقاد الزواج ثم یغیر جنسیته بعد ذلك أو ولكن یثار الإشكال إذا كان أحد ال

  .2یتخلى عنها نهائیا

                                                           
  . القانون المدني الجزائريمن  13المادة  1
خدیجــة حمــادي، كمــال مخلــوف، القــانون الواجــب التطبیــق علــي الشــروط الموضــوعیة للــزواج المخــتلط دراســة تحلیلیــة فــي القــانون الجزائــري ،  2

  .203، ص 2022، سنة 2، العدد 17اسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو،  المجلد المجلة النقدیة للقانون والعلوم السی
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ونص التشریع الیوغسلافي والبلغاري على التطبیق الجامع بشأنه وبالنسبة لمانع من الزواج 

في حالة وجود زواج سابق غیر منحل فقد اعتبره الفقه من الموانع التي لها صفة مزدوجة واعتبره 

  .الآخر من الموانع ذات الصفة الفردیةالبعض 

  مع المبادئ الأساسیة للقانون الدولي الخاص المقارن 13تعارض نص المادة : ثالثا

من القانون المدني الجزائري یترتب عنه تكریس  13إن تطبیق الاستثناء الوارد في المادة 

لقانون الدولي الخاص المقارن النزعة الوطنیة بما یتعارض مع المبادئ الأساسیة التي یقوم علیها ا

من  2ومبادئ العدالة والمساواة التي كرستها المواثیق الدولیة وبالأخص ونصت علیه المادة 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي من خلالها یتمتع كل إنسان بكافة كل الحقوق والحریات 

أو الجنس أو أي وضع آخر الوارد في الإعلان دون تمییز سواء كان بسبب العنصر أو الدین 

فبالرغم من أن المشرع أراد من ذلك حمایة المصلحة الوطنیة لكنه خالف المبادئ الأساسیة للقانون 

  .اة التي كرستها المواثیق الدولیةالدولي الخاص ومبادئ العدالة والمساو 

  :صعوبات تطبیق ضابط الجنسیة: الفرع الثالث

من القانون المدني الجزائري الذي یقضي بتطبیق قانون جنسیة  11إن إعمال نص المادة 

الزوجین على الشروط الموضوعیة للزواج قد یثیر عدة صعوبات في التطبیق وهي صعوبات 

الجنسیة وفي حالة التنازع  انعدامیثریها ضابط الجنسیة عموما في حالة تعدد الجنسیات وفي حالة 

قد یتوصل القاضي إلى أن القانون الواجب التطبیق هو قانون دولة تتعدد فیها المتحرك كما 

  .1الشرائع والطوائف

  :التنازع الإیجابي: أولا

التعدد في الجنسیة أو ما یسمى بالتنازع الجنسیات الإیجابي یقصد به أن یكون لدى الشخص 

أكثر من جنسیة واحدة حین تثبت للشخص جنسیة دولتین أو أكثر في وقت واحد وبعبارة أخرى 

                                                           
  .من القانون المدني الجزائري 1المادة  1
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أو أكثر أن شخص ما  تتحقق هذه الظاهرة في الحالة التي ترى فیها قوانین الجنسیة في دولتین

  1..یهاینتمى إل

  :في هذه الحالة یكون القاضي أمام فرضین

 :الجنسیات وكانت من بینها جنسیة دولة القاضي تعددفي حالة -1

في هذا الفرض لیس هناك من تنازع بین الجنسیات، فجنسیة دولة القاضي تلعب بالنسبة لجنسیات 

الدول المتواجدة دورا هادف، فتحذف مسبقا كل إمكانیة مفاضلة أو الاختیار فهي تطبق دون 

 التطبیق، ترفض أي فكرة للتزاحم، فالمشرع الوطني إقلیمیةسواها، فقواعد الجنسیة هي قواعد عامة 

ینفرد بتحدید شروط اكتساب جنسیة أو شروط زوالها واكتساب الفرد لجنسیة دولته یمنع مسبقا كل 

  .بحث في توافر جنسیة دولة أخرى

  : تعدد الجنسیات ولیس من بینها جنسیة دولة القاضي -2

في هذا الغرض یبرز للتنازع بین الجنسیات، وجنسیة دولة القاضي غیر متواجدة فلا مجال 

احث عن حذف وإنما عن مفاضلة واختیار بین الجنسیات المختلفة التي تتفق أحكامها مع هنا للب

العلاقة أو تفضیل الجنسیة الأقدم أو الجنسیة  قانون جنسیة دولة القاضي أو ترك التحدید لصاحب

  2. إذا حدث

  التنازع السلبي: ثانیا

جنسیة، كما یمكن تعریفه بأنه وضع قانوني لشخص لا یتمتع  بأیةیقصد به عدم تمتع الفرد 

بجنسیة أیة دولة على الإطلاق وعدیم الجنسیة هو الشخص الذي یجد نفسه منذ میلاده أو في 

  .تاریخ لاحق على المیلاد مجردا في حمل جنسیة أیة دولة من الدول

                                                           
  . 42، ص 41شبور نوریة، المرجع السابق، ص  1
  . 20، ص 19رحاوي أمنیة، المرجع السابق ص 2
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یم الجنسیة لتقدیر القاضي ترك المشرع الجزائري أمر تحدید القانون الواجب التطبیق على عد

  22/03.1لكن بعد التعدیل تطبق م  2005كان هذا قبل تعدیل 

  ع المتحرك ز اتنال: ثالثا

حیث أن تنظیم العلاقات القانونیة یخضع لاعتبارات الزمان والمكان في ذات الوقت مما 

ن القانون یقتضى تحدید وقت نشوء العلاقة ومكانها وتكمن أهمیة تحدید عنصر الزمان في تعیی

المطبق حسب قواعد القانون الانتقالي أو تنازع القوانین من حیث الزمان، كما تكمن أهمیة تحدید 

  2.عنصر المكان حسب قواعد تنازع القوانین في القانون الدولي الخاص

  دد فیها التشریعاتتعانتماء الشخص لدولة ت: رابعا

قد تثور الصعوبة في حالة الإسناد إلى قانون بلد تتقد فیه الشرائع إقلیمیا أو طائفیا ونكون 

بصدد تعدد إقلیمي عندما تختص كل شریعة بنطاق إقلیمي معین كما هو الشأن في الولایات 

المتحدة الأمریكیة وسویسرا ونكون بصدد تعدد شخصي في حالة التعدد الطائفي كما هو الشأن في 

ولبنان ومعظم دول الشرق الأوسط وغالبا ما یكون التعدد الطائفي على اعتبار الدیانة أو  مصر

  3. الجنس

  القانون الواجب التطبیق على الشروط الشكلیة: المطلب الثاني

یخضع الزواج باعتباره من التصرفات القانونیة من الناحیة الشكلیة إلى القاعدة العامة والتي 

ن الأحیاء في شكلها لقانون البلد الذي تمت فیه ویجوز أن یخضع قانون تقضى بخضوع العقود بی

الوطني المشترك للمتعاقدین، وقد اسند المشرع الجزائري الشروط الشكلیة لأكثر من ضابط إسناد 

  : المعدلة من القانون المدني الجزائري وتتمثل هذه الضوابط في 19ونص على ذلك في المادة 

                                                           
  . القانون المدني 03فقرة  22المادة  1
  . 26غوالة أحلام، لعرابة حنان، المرجع السابق،  ص 2
  . 26تفس المرجع، ص  3
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  .ة لمحل إبرام العقدخضوع الشروط الشكلی -

  .خضوع الشروط الشكلیة للقانون المواطن المشترك للمتعاقدین -

  1. خضوع الشروط الشكلیة للقانون الذي یسرى أحكامهما الموضوعیة -

  ضابط محل الإبرام : الفرع الأول

، وقد نصت المادة إبرامهیخضع الزواج من حیث شكله في القانون الجزائري لقانون محل 

إن الزواج الذي یعقد في بلد أجنبي بین جزائریین أو جزائري «: من قانون الحالة المدنیة 97

وأجنبیة یعتبر صحیحا إذا تم حسب الأوضاع المألوفة في ذلك البلد شریطة ألا یخالف الجزائري 

أن هذا النص لا  ویلاحظ» الشروط الأساسیة التي یتطلبها القانون الوطني لمكان عقد الزواج

  2. یتعلق إلا بالزواج الذي یكون أحد طرفیه جزائریا مما یجعل زواج أجانب غیر خاضع له

  ضابط الجنسیة المشتركة : الفرع الثاني

یخضع الزواج من حیث الشكل لقانون الجنسیة المشتركة في حال اتحاد الزوجین في 

اختیاریة  إبرامهخضوع الشكل لقانون محل الجنسیة سواء تعلق الأمر بالدول التي اعتبرت قاعدة 

أو الدول التي اعتبر خضوع الشكل للقانون المحلي إلزامیة لأن غالبیة الدول تنمح لرعایاها إبرام 

  3. والقنصلیة الدبلوماسیةزواجهم أمام بعثاتها 

  : زواج رعایاهم إبراموالقناصل في  الدبلوماسیینصلاحیة الأعوان 

والقناصل في إبرام زواج رعایاهم في الجزائر قد  الدبلوماسیینان إن قاعدة صلاحیة الأعو 

أن كل عقد خاص بالحالة المدنیة «: م والتي تنص.ح.ق 96تبناها المشرع الجزائري في المادة 

أو القناصل طبقا للقوانین  الدبلوماسیینللجزائریین في بلد أجنبي یعتبر صحیحا إذا حرره الأعوان 

                                                           
  . من القانون المدني الجزائري: المعدلة 19المادة 1
  . من قانون الحالة المدنیة 97المادة  2
  . 32رحاوى أمنیة، مرجع سابق، ص 3



 الفصل الأول                                               قواعد التنازع التي تحكم انعقاد الزواج المختلط 
 

18 
 

ویجرى «: من قانون الحالة المدنیة الجزائري في فقرتها الثانیة 97الجزائریة، وكذلك نصت المادة 

مثل ذلك بالنسبة لزواج عقد في بلد أجنبي بین جزائریي وأجنبیة وثم أمام الأعوان الدبلوماسیین 

لنص المادتین واستنادا  »المشرفین على دائرة قنصلیة أو قناصل الجزائر طبقا للقوانین الجزائریة

السابقتین فإن زواج الجزائریین المبرم طبقا للقانون الجزائري أمام الأعوان الدبلوماسیین أو القناصل 

  1. في الدول المعتمدین فیها یعتبر صحیحا

  تطبیق القانون المختص بالزواج: المبحث الثاني

عنصر  ىعل معین لحكم النزاع المشتمل أجنبيهناك حالات یتعین فیها تطبیق قانون 

قد الإسنادقاعدة  أنلكن بمجرد رجوع القاضي الوطني لمحتوي دلك القانون یتضح لدیه و  ،أجنبي

 الأسسو  الأركانالأساسیةلمبادئ الجوهریة و مع ا أحكامهتتعارض  أجنبيتطبیق قانون  أشارتإلي

 أنیة قد یتضح للقاضي الوطني مع هدا من جهة ومن جهة ثاننظام المجتالعامة التي یقوم علیها 

العلاقة  أطرافالاختصاص نتیجة تحایل  ثبت لهقد  الإسناددلت علیه قاعدة  الأجنبیالذيالقانون 

حالة من هاتین  أمامنفسه ا وجد القاضي الوطني إذ،فلوطنیةا الإسنادتلاعبهم بقاعدة و القانونیة 

مل علي عنصر أجنبي مع النزاع المشت الأجنبيالحالتین یتعین علیه استبعاد تطبیق القانون 

باسم الغش نحو  وأخرى) المطلب الأول(م مخالفته للنظام العام الوطني ،تارة باسالمعروض أمامه

  .)المطلب الثاني( القانون

  الدفع بالنظام العام : المطلب الأول

انسجامها عدم ع إلى تعارض أحكام هذا القانون و المختص ترج الأجنبيتطبیق القانون  إن

شروط ف النظام العام في الفرع الأول و تعری ىإلمنه سنتعرض ع النظام العام في دولة القاضي و م

  .الدفع بالنظام العام في الفرع الثالث أثاربالنظام العام في الفرع الثاني و الدفع 

 

                                                           
  . قانون الحالة المدنیة/ 97/02المادة . 96المادة  1
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  تعریف النظام العام: الفرع الأول

تصادي للدولة بما یقوم علیه هذا الكیان عبارة لاجتماعي والإق" لقد عرف النظام العام بأنه 

دینیة أساسیة  بأفكاراطیة ومعتقدات اجتماعیة تتعلق من معتقدات تتعلق بالأمن والحریة والدیمقر 

  1.معنیة أو عقائد مذهبیة اقتصادیة إلخ

من قانونه  24بالنص علیه في المادة  اكتفىأما المشرع الجزائري فلم یعرف النظام العام بل 

لا یجوز تطبیق القانون الأجنبي بموجب : " المدني من حالات استبعاد القانون الأجنبي بأنه

  ...."النصوص السابق، إذا كان مخالفا للنظام العام والآداب العامة في الجزائر

لأجنبي، ویحل محله ویتضح المقصود بالنظام العام الذي یستبعد القاضي بموجبه القانون ا

قانونه الوطني لما له من اختصاص استثنائي مشرع قد ترك للقاضي سلطة تقدیریة واسعة بین 

  .2أجل تحدید مقتضیات النظام العام وأسسه حسب مفاهیم نظامه القانوني

  شروط الدفع بالنظام العام: الفرع الثاني

یدفع القاضي بالنظام العام لابد من یدفع القاضي بالنظام العام لابد من توفر شروط حتى حتى

  :توفر شروط معنیة على أن تكون مجتمعة وه كالتالي

أن یثبت الاختصاص التشریعي لقانون أجنبي وسواء ثبت له ذلك بموجب قاعدة الإسناد : أولا

  .3الوطنیة أو بموجب اتفاقیة دولیة 

مه مع الأسس الجوهریة التي أن یكون القانون الأجنبي الواجب تطبیقه متعارض في أحكا: ثانیا

  .4یقوم علیها قانون دولة القاضي أي یتعارض في حكمة مع مقتضیات النظام العام الوطني

                                                           
  .134، الوافي في القانون الدولي الخاص، دار العلوم للنشر والتوزیع، الكتاب الأول، ص عبد الرزاق دریال 1
  .من القانون المدني الجزائري 24المادة  2
یوسـف فتیحـة، محاضـرات فـي القـانون الـدولي الخــاص ملقـاة علـى طلبـة السـنة الثالثـة حقــوق، كلیـة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة جامعـة تلمســان،  3

  .214، ص 2008نة مطبوعة لس
  .137بلماضي عمر الدفع بالنظام العام في القانون الدولي الخاص، مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر، ص 4
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أن تكون مخالفة لنظام العام حالیة وقد رفع الدعوى فالعبرة في تقدیر مقتضیات النظام العام : ثالثا

مع النظام العام وقت نشأ هي بلحظة الفصل في الدعوى، إذا كان القانون الأجنبي یتعارض 

المركز القانوني، ثم لم یعد كذلك عند رفع الدعوى على أثر تعدیل القانون الأجنبي قبل الفصل في 

  .1تطبیق ذلك القانون  استبعادالنزاع فإنه لا یمكن 

  أثار الدفع بالنظام العام : الفرع الثالث

قانون الفقرة الثانیة من ال 24المادة الدفع بالنظام العام فیما یخص إنشاء الحقوق نصت : أولا

یطبق القانون الجزائري محل القانون الأجنبي المخالف للنظام العام ...:"المدني الجزائري على أنه

  ".أو الآداب العامة

من خلال نص هذه المادة یتضح أن إعمال الدفع بالنظام العام یترتب علیه، استبعاد القانون 

القانون الجزائري محله لما له من اختصاص استثنائي في هذا  ذلالوإ الأجنبي الواجب التطبیق، 

  . 2الفرض، وهذا الإخلال قد یتم بطریقة سلبیة وقد یتم بطریقة إیجابیة

ومنه فإن تطبیق القانون الوطني یسد الفراغ التشریعي الذي یترتب على استبعاد القانون 

ئمة لاعتبارات علمیة، فهو معروف عند الأجنبي باسم النظام العام، یعتبر أكثر الحلول الملا

  .3القاضي مما یجنبه مشقة البحث عن مضمونه

  آثار الدفع بالنظام العام بالنسبة للحقوق المكتسبة: ثانیا

الواقع أن المسألة تختلف باختلاف مدى تعارض الآثار ذاته مع مقتضیات النظام العام      

تتعارض صارخا مع مقتضیات النظام العام، ففي هذه الجزائري، فإذا كانت هذه الآثار هي بدورها 

                                                           
، لبنـان صلاح الدین، فترة النظام العام في العلاقات الخاصة الدولیة بین القوانین الوضعیة والشریعة الإسلامیة، الطبعة الأولى الفتـر الجـامعي 1

  .30، ص 2004، 
سـیة، بختة زیدون، التطبیق الاستثنائي للقانون الجزائري في العلاقـات الخاصـة الدولیـة مـذكرة لنیـل شـهادة ماجسـتیر كلیـة العلـوم والحقـوق السیا 2

  .146، ص 2011 -2010جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
  .620، ص 2004الحقوقیة، لبنان،  ـ منشورات الحلبي،1عكاشة محمد عبد العال، تنازع القوانین دراسة مقارنة، ط 3
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الحالة یلعب النظام العام دوره كاملا في استبعاد الحق واستبعاد آثاره، فمثلا من غیر الممكن أن 

في الجزائر من نفس الجنس، لأن ذلك یتعارض مع مبادئ الشریعة  الاعترافنتصور قبول 

كانت تلك الآثار لا تتعارض مع مقتضیات النظام  الإسلامیة أما إذا كان الأمر بخلاف ذلك، بأن

العام الجزائري، فلا مانع في هذه الحالة من الاعتراف بها، واستبعاد الدفع بالنظام العام بشأنها 

وهذا هو الآخر المخفف للنظام العام له تطبیقات عدیدة في القضاء الفرنسي، حیث اعترف بصحة 

  . 1ا للقانون المحلي والاعتداد بكافة آثاره القانونیة في فرنساالزواج الدیني المبرم في الخارج طبق

  الدفع بالغش نحو القانون : المطلب الثاني

بهدف نقل  الإسنادحد الخصوم بتغییر ضابط أیتحقق الغش نحو القانون عن طریق قیام 

 ام قانون صاحبأخرى بغرض التهربأحك قانون دولة ىإلالاختصاص التشریعي من قانون دولة 

 الأنفعتطبیق القانون  ىإلالتوصیل ذي یحول دون تحقیق رغبات الخصم و الالاختصاص الأصلي و 

مركز قانوني لم یكن  أوعلاقة  بإنشاءمثلا  الأخیري یحقق مصلحته الشخصیة كان یسمح هدا ذال

یتطلب شروط  الأخیرا ذكان ه أوعلي العلاقة  أصلاالقانون الواجب التطبیق  بإنشائهیسمح 

سوف رسوم باهضة و  أوضرائب  أونفقات  أوجهود كبیرة  أووقتا طویلا  أوشدة  اءاتأكثرأوإجر 

شروط الدفع  وفي الفرع الثاني الأولنوضح دلك من خلال تعریف الغش نحو القانون في الفرع 

  .الدفع بالغش نحو القانون أثارفي الفرع الثالث بالغش نحو القانون و 

  قانونتعریف الغش نحو ال: الفرع الأول

التعدیل الإداري النظامي " كما عرف الأستاذ أحمد عبد الكریم سلامة الغش نحو القانون بأنه      

للعنصر الواقعي في منابط الإسناد المتغیر ومن ثم تحویل الإسناد إلى قانون معین وذلك بنیة 

  2."التهرب من القانون الواجب التطبیق أصلا سواء كان قانون القاضي أو قانون أجنبي

                                                           
  .151بختة زیدون، المرجع السابق، ص 1
  .754، مكتبة الجلاء، الجدیدة المنصورة، مصر، ص 1أحمد عبد الكریم سلامة، علم قاعدة التنازع والاختیار بین الشرائع أصولا ومنهجا، ط2
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التغییر الإداري والمقصود لضابط الإسناد " كما عرف الأستاذ عبده جمیل غصوب بأنه و 

بهدف التهرب من أحكام القانون الواجب التطبیق أصلا على العلاقة القانونیة وإخلال قانون آخر 

  .1بدلا منه، من شانه تحقیق الغایة التي حصل التغییر من أجلها

ریف الغش نحو القانون ولا حتى القضاء أیضا، وقد تبنى أما المشرع الجزائري لم یتعرض لتع

، حیث نصت الفقرة الأولى من المادة 2005نظریة الغش نحو القانون بعد تعدیله للقانون المدني 

أو ...لا یجوز تطبیق القانون الأجنبي بموجب النصوص السابقة إذ : " المعدلة على أنه ) 24(

  "لقانون ثبت له الإختصاص بواسطة الغش نحو ا

  شروط الدفع بالغش نحو القانون: الفرع الثاني 

  : الشروط المتفق علیها: أولا

  .وهي الأركان التي یقوم علیها الغش نحو القانون وتتمثل في ركنین، ركن مادي وآخر معنوي

  : التغییر الإرادي لضابط الإسناد-1

انون نتیجة لتصرف إرادي ویطلق علیه الفقه بالركن المادي للغش، ویحدث التحایل على الق

  یتمثل في تغییر ضابط لإسناد في قاعدة التنازع والتغییر الذي یحقق العنصر المادي 

  .2للغش نحو القانون هو الذي یكون للإرادة دورا في إحداثه

  

  

  : توافر نیة الغش نحو القانون-2

                                                           
، 2008د المؤسسـة الجامعیـة للدراسـات والنشـر والتوزیـع، لبنـان، عبد جمیل غصوب، دروس في القانون الدولي الخاص، الطبعـة الأولـى، مجـ 1

  .118ص 
محمــد ولیــد المصــري، الــوجیز فــي شــرح القــانون الــدولي الخــاص، مقارنــة للتشــریعات العربیــة والقــانون الفرنســي، دار النقــاش للنشــر والتوزیــع،  2

2009..  
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لتغییر عنصر لا یكفي حصول تغییر إرادي وحقیقي ومشروع لضابط الإسناد كنتیجة عادیة 

من عناصر العلاقة القانونیة، وإنما یجب لتوافر الغش أن یصبح تغییر القانون المختص هدفا في 

حد ذاته القصد من ورائه تجنب الأحكام الواردة في القانون الواجب التطبیق وهذا ما یصطلح علیه 

حكام القانون الواجب بالركن المعنوي للغش نحو القانون، ویتمثل في بنیة التحایل والتهرب من أ

  .1التطبیق على العلاقة القانونیة

  الشروط المختلف فیها بین الفقهاء للدفع بالغش نحو القانون : ثانیا

تتمثل هذه الشروط في أن یحصل الغش نحو قانون القاضي، وأن تكون الأحكام التي یرید 

  .الشخص التهرب منها في القانون المختص أحكام آمرة

  و قانون القاضيحصول الغش نح-1

وهو ن یكون القانون الذي یرید الشخص الإفلات منه هو قانون القاضي أما إذا كان قانونا 

أجنبیا فلا مجال للدفع بالغش نحو القانون لأنّ مهمة القاضي هي حمایة قانونه الوطني بمنع 

  .2الأفراد من مخالفته ولا یدخل في نطاق هذه المهمة حمایة القانون الأجنبي

  أن یكون الغش موجه نحو قاعدة آمرة-2

یرى بعض الفقهاء أن الغش نحو القانون لا یتحقق إلا إذا كانت أحكام القانون الذي یرید 

الشخص أن یتهرب منها أمرة، أما إذا كانت مكملة فلا یتحقق الغش لأن القواعد المكملة هي من 

تصور بالتالي إقرار جزاءات عند التهرب القواعد التي یجوز للأطراف الاتفاق على مخالفتها، فلا ی

  .3من أحكامها

                                                           
، منشــورات الحلبــي الحقوقیــة، لبنــان، 1حفیظــة الســید حــداد الــوجیز فــي شــرح القــانون الــدولي الخــاص، المبــادئ العامــة فــي تنــازع القــوانین، ط 1

  .383، ص 2004
  .193بلقاسم أعراب، المرجع السابق، ص  2
جزائري مداخلة مقدمـة فـي إطـار ملتقـى وطنـي، دار أحمد دغش، حالات استبعاد تطبیق القانون الأجنبي المختص بحكم النزاع أمام القضاء ال 3

  .17قندیل ، ص 
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  آثار الدفع بالغش نحو القانون: الفرع الثالث

  :شمولیة الجزاء للنتیجة والوسیلة معا: أولا

إلى أن أثر الغش یجب أن لیس " باتیغول " ذهب بعض الفقهاء الفرنسي وعلى رأسهم الفقیه 

اقتصارها على عدم سریان التصرف الذي قام به الغاش، النتیجة والوسیلة على حد السواء أي عدم 

بل یجب إبطال الإجراء الذي تم به تغییر ضابط الإسناد، فمثلا إذا قام شخص بالتجنس بجنسیة 

جدیدة قصد الاستفادة من أحكام لا یسمح بها قانون الجنسیة الأولى، كالتسویة في الزواج بین 

الغش على عدم نفاد قانون الجنسیة الجدید، وإنما یجب الذكر والأنثى، فیجب أن لا یقتصر أثر 

أن یمتد أیضا إلى الوسیلة التي استخدمها هذا الشخص وهي تغییر جنسیة ولكن في حدود الغایة 

التي أراد الوصول إلیها فقط متى أمكن تجزئة الآثار المرجوة، أي أن القاضي یتقید بإبطال الوسیلة 

  .1یرید الغاش الوصول إلیها المستعملة في حدود الغایة التي

  اقتصار الجزاء على النتیجة فقط: ثانیا

وذهب الجانب الآخر من الفقه إلى جعل الجزاء منحصر في عدم نفاد النتیجة المراد تحقیقها 

من الغش دون الوسیلة المستعملة، وذلك لكون أن النتیجة هي غیر المشروعة ولیست الوسیلة 

تب على ذلك استبعاد ولیست الوسیلة المستعملة بطرق مشروعة، المستعملة بطرق مشروعة، ویتر 

ویترتب على ذلك استبعاد القانون الذي انتقل إلیه الإختصاص بنیة الغش، وتطبیق أحكام القانون 

الذي أشارت إلیه قاعدة الإسناد لأول مرة وذلك في حدود النزاع الذي وقع التحایل بمناسبته، أما 

یتعین إعمال ضابط الإسناد الجدید ما دام أن هذا الضابط لم یؤدي إلى  خارج هذه الحدود وتفانه

 تحدید النتیجة التي هدف إلیها المحایل ابتداء، وهذا هو الرأي الراجح

  

  

                                                           
  .166، ص 2010، دار قندیل للنشر، الأردن، 1أحمد الفضلي، الوجیز في القانون الدولي الخاص، ط 1
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عقد الزواج هي النتائج القانونیة التي تترتب على العقد بمجرد انعقاده  بالآثارالمقصود 

أن تكون بحكم الشارع، بمراتبه القانون والشرع على العقد من أثار  الآثارصحیحا والأصل في هذه 

الشخصیة  الآثارالأول یخص : الملزمة للطرفین، ویقسم الفقه أثار رابطة الزوجیة إلى قسمین

لق بشخص كل من الزوجین أم القسم تعالتي تترتب مباشرة على عقد الزواج وتر الآثاوتشمل تلك 

  .المالیة التي تتعلق بالذمة المالیة الآثارالثاني من 

بشكل مبسط ثم التطرق إلى  الآثارونحاول من خلال هذا الفصل التطرق إلى المقصود بهذه 

وذلك عبر مبحثین اثنین تخصص  القانون الواجب التطبیق علیها في ظل القانون الدولي الخاص

المالیة لعقد الزواج  للآثارالشخصیة لعقد الزواج المختلط والمبحث الثاني  للآثارالمبحث الأول 

  . المختلط
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  الآثار الشخصیة : المبحث الأول

تلك الآثار التي تتصل بشخص الزوجین وتتناول  بأنهاالآثار الشخصیة للزواجتعرف 

علاقتهما الشخصیة وما یرتبط بهذه العلاقة من حقوق وواجبات شخصیة متبادلة ولا جدال أن 

رابطة الزوجیة ترتب في مختلف النظم القانونیة مجموعة من الحقوق والواجبات سواء بالنسبة 

من حالات الزواج المختلط فلا شك أنه للزوج أو الزوجة، إلا أننا عندما تكون أمام حالة 

مشكلة تنازع عدة قوانین لحكم هذه الآثار وقبل معرفة ذلك سنتطرق لتحدید حقوق  ناستعترض

ثم نتطرق إلى القانون الواجب التطبیق على الآثار الشخصیة ) مطلب الأولال(وواجبات الزوجین 

  )مطلب الثانيال(

  زواج المختلطمضمون الآثار الشخصیة لل :المطلب الأول

اكتساب  رع أول،فالفي الحقوق وواجبات الزوجین تتمثل مضمون الآثار الشخصیة للزوجین 

  .فرع رابعالالزواج على لقب المرأة وأهمیتها ، وأثر نيفرع ثاال الجنسیة

  حقوق وواجبات الزوجین : الفرع الأول

عقد الزواج حقوق وواجبات متبادلة بین الزوجین، سواء كان متحدا الجنسیة أو تترتب على 

  : مختلفین فیها وتتمثل في القانون المقارن في

ایة الأولاد، وحق الزوجة في النفقة عالعشرة الزوجیة، الطاعة، التعاون على مصلحة الأسرة، ر 

  1.جها في نفس الوقت واجبات الزوجوالمهر والعدل في حالة التعدد، وتتمثل حقوق الزوجة على زو 

  

  

                                                           
، 2017-2016تلمسـان،  ، كلیة الحقوق، جامعة أبي بكـر بلقایـد،)رسالة دكتوراه(، "الزواج المختلط وتأثیره على حالة الزوجین "شبور نوریة،  1

  . 344ص 
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  التزامات الزوجة: أولا

  : حق الطاعة -1

أي أن تطیع الزوجة زوجها، وتحفظه في نفسها وماله عند حضوره وغیابه، ذلك أن الزوج 

ولهن مثل : هو رئیس الأسرة ومدیر شؤونها، والأصل في ذلك من الشریعة الإسلامیة قوله تعالى

  1.االله عزیز حكیمبالمعروف وللرجال علیهن درجة و  الذي علیهن

وقد نصت العدید من التشریعات على حقوق الزوج وبینت أنه على الزوجة الالتزام بطاعة 

القانون السوري المادة  39القانون الأردني المادة : الزوج بوصفه رب الأسرة ومن هذه التشریعات

  .1985وقانون الأسرة الجزائري لسنة  51، المغربي فصل 38، العماني المادة 70

عة الزوجیة من أجل هذه یلاحظ بأن كل من المشرع الجزائري والمغربي قد تراجعا عن حق الطا

  2.المساواة

  : حق المساكنة -2

ومن حق الزوج على زوجته أیضا حق المساكنة وأن تقیم معه في موطن الزوجیة وأن تقوم 

تبقى مخلصة له، وإضافة إلى ما تقرره بعض الشرائع مثل على رعایة وتدبیر شؤون البیت، وأن 

الشریعة الإسلامیة من حق الزوج في تأدیب زوجته إذا تمردت علیه واستغنت عن أداء حقوقه 

علیها كزوج، بأن لم تمكنه من المعاشرة، بشرط ألا یتجاوز حدود التأدیب التي حددها الشارع، 

ید على القدر اللازم لذلك، وإلا كان معتدیا والأصل في هذه یستفید الزوج طرق العلاج أولا، وألا یز 

لن " القاعدة الوصفیة هو أن الرسول صلى االله علیه وسلم قد قال بعد الإذن بضرب الزوجات 

  ".یضرب خیاركم 

  

                                                           
  . 228: سورة البقرة، الآیة1
  . 125مسعودي یوسف، المرجع السابق ، ص  2
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  التزامات الزوج : انیثا

في مقابل ما للزوج من حقوق، فإن علیه أیضا التزامات حیال زوجته كالإحسان والعدل إذا 

تعددت زوجاته، وأیضا توجب علیه الشریعة الإسلامیة دفع مهر لزوجته، وهو الحق المالي الذي 

یجب على الرجل لامرأته بالعقد علیها أو بالدخول بها، كما یقع على عاتق الزوج التزام توفیر 

الزوجیة، وواجب لإنفاق على زوجته وأولاده، ونفقة الزوجة هي ما یلزم للوفاء بمعیشتها  سكن

  1. بحسب ما هو متعارف علیه بین الناس

  الالتزامات المشتركة: ثالثا

من قانون الأسرة مجموعة من الواجبات المشتركة بین  36ذكر المشرع الجزائري في المادة 

  : یجب على الزوجین" الزوجین بحیث نجد المادة تنص على أنه 

  .المحافظة على الروابط الزوجیة وواجبات الحیاة المشتركة -1

  .المعاشرة بالمعروف وتبادل الاحترام والمودة والرحمة -2

  .ون على مصلحة الأسرة ورعایة الأولاد وحسن تربیتهمالتعا -3

  .التشاور في شؤون تسییر الأسرة وتباعد الولادات -4

  .حسن معاملة كل منهما لأبوي الأخر وأقاربه واحترامهم وزیارتهم -5

  .المحافظة على الروابط القرابة والتعامل مع الوالدین والأقربین بالحسنى والمعروف -6

  ". هما لأبویه وأقاربه واستضافتهم بالمعروفزیارة كل من -7

بالإضافة إلى ذلك یستحق كل منهم على الأخر حق الاستماع وحسن المعاشرة والمعیشة 

والمساكنة والإخلاص والمصاهرة والاحترام والمساعدة المتبادلة، كما یوجب الزواج حق التوارث بین 

                                                           
  . 345شبورو نوریة، المرجع السابق، ص 1
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مات أحد الزوجین حال قیام الرابطة الزوجیة  ویثبت هذا الحق في الزواج الصحیح، فإذا1. الزوجین

  .زوجها، والعكس صحیح رثأن كانت الزوجة في العدة فإنها تحقیقة أو حكما ب

لم یكن  إنلكم نصف ما ترك أزوجكم و : وقد حدد القرآن الكریم هذا الحق في الآیة الكریمة

لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصیة یوصین بها أو دین و لهن الربع 

تم من بعد وصیة توصون بها لم یكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما ترك إنمما تركتم 

ى أن وقد نص المشرع الجزائري شأنه في ذلك شأن غالبیة التشریعات الإسلامیة عل. أو دین

  2. النكاح یوجب التوارث بین الزوجین

كما حدد الأنصبة الشرعیة بین الزوجین، إلا أنه لم ینص صراحة على كون هذا حق بین 

الزوجین، فتحدید الأنصبة والنص على أن النكاح یوجب التوارث بین الزوجین یكشف عن هذا 

یة التشریعات العربیة فلم الحق فلا داع لوجود نص خاص، وهو الاتجاه التي سارت نحوه غالب

تنص صراحة حق التوارث بین الزوجین، إلا أن مدونة الأسرة المغربیة سارت في الاتجاه المعاكس 

بین الزوجین حق التوازن  على أن من بین الحقوق والواجبات المتبادلة 51فنصت في مادتها 

  3.بینهما

  اكتساب الجنسیة : نيالفرع الثا

من بین الآثار المترتبة على عقد الزواج بصفة عامة سواء كان مختلطا أم لا، الآثار 

الشخصیة المرتبطة بالحقوق والواجبات الزوجیة، وانتساب الولد لأبیه، ولكن إلى جانب هذه الآثار، 

                                                           
  . 181ولید فخري محمد جانم، أثار عقد الزواج في الفقه والقانون، الطبعة الأولى، دار الحامد، الأردن، ص  1
 132، كمـا تـنص المـادة "یوجـب النكـاح التـوارث بـین الـزوجین ولـو لـم یقـع بنـاء:"من قانون الأسرة الجزائري علـى أنـه 130حیث نصت المادة  2

  ". إذا توفي أحد الزوجین قبل صدور الحكم بالطلاق أو كانت الوفاة في عدة الطلاق، استحق الحي منهما الإرث:"من نفس القانون على أنه
الــدین، الــوجیز فـــي شــرح قــانون الأســرة الجزائـــري، الــزواج والطــلاق،  الجــزء الأول، الطبعـــة الأولــى، دیــوان المطبوعــات الجامعیـــة،  رشــا علــي 3

  .89، ص 1999الجزائر ،
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هناك أثر یختص به الزواج المختلط دون الزواج الذي یتم بین أشخاص متحدة الجنسیة، ویتمثل 

  1. الأثر في إكساب الجنسیة بالزواج المختلط هذا

المتصور أن یكون للزواج أثر في جنسیة الزوجة، سواء بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، فمن 

عملا بمبدأ وحدة الجنسیة في العائلة وذلك إما بفرض جنسیة الزوج على جنسیة الزوج بقوة القانون 

نسیة المفروضة علیها لقاء احتفاظها بجنسیتها دون الاعتداد بإرادتها، أو منحها فرصة رد الج

السابقة، أو جعل جنسیة الزوج متوقفة على إبداء رغبتها أو بواسطة تخفیف شروط التجنس لها 

لتمكنها من الالتحاق بجنسیة زوجها ویبدو غریبا في ظل مبدأ وحدة الجنسیة أن یكون للزواج أثر 

  .مباشر في جنسیة الزوج، لأنه هو رب العائلة

مما یترتب علیه فرض جنسیة زوجته بفعل الزواج وحده، بل إن هناك من القوانین من نصت 

صراحة على هذا الحكم، بید أن وجه الغرابة ینتفي في ظل مبدأ استقلالیة الجنسیة الذي یتساوى 

فیه المركز القانوني للزوجین، ویتجسد ذلك في الدول التي تجهل للزواج المختلط أثرا غیر مباشر 

على جنسیة الزوجین معا على قدم المساواة، كقانون الجنسیة الفرنسي الحالي، ما دام لتحقیق وحدة 

  2. الجنسیة في لعائلة هو الهدف النهائي للزواج

وبشأن المشرع الجزائري، فقد استحدث الجنسیة عن طریق الزواج المختلط بموجب التعدیلات 

واكبا بذلك أغلب التشریعات المقارنة التي أخذت المتعلقة بالجنسیة، م 7/86التي مست لأمره 

  3. بنظریة استقلالیة الجنسیة في العائلة

  : جنسیة المرأة الجزائریة المتزوجة بأجنبي: أولا

طبقا لأحكام قانون الجنسیة الجزائریة، فإن زواج الجزائریة بأجنبي لا یؤثر على جنسیتها بل 

تسبت جنسیة زوجها، إلا إذا طلبت التخلي عن تبقى محتفظة بجنسیتها الأصلیة حتى ولو اك

                                                           
  . 38رحاوي أمنیة، المرجع السابق، ص 1
  . 38المرجع نفسه، ص 2
  . 39المرجع نفسه، ص 3
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من قانون الجنسیة الجزائریة، والتي  3ف  18جنسیتها الأصلیة وفي هذا الصدد جاء نص المادة 

یفقد الجنسیة الجزائریة المتزوجة بأجنبي وتكسب جراء زواجها جنسیة زوجها : " يما یلتنص على 

  1". زائریة وأذلها بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسیة الج

ویبدأ أثر فقدان الجنسیة الجزائریة في هذه الحالة ابتداء من نشر المرسوم الذي یأذن للمعني 

  2. بالأمر في التنازل عن الجنسیة الجزائریة في الجریدة الرسمیة

  3. ولا یمتد أثر فقدان الجنسیة الجزائریة في هذه الحالة إلى الأولاد القصر

  جزائري الالأجنبیة المتزوجة بجنسیة المرأة : ثانیا

وفق لأحكام قانون الجنسیة الجزائري فإن الجزائریة التي تتزوج بجزائري لا تفقد جنسیتها 

الأصلیة، بل تبقى محتفظة بها ما لم ترغب في التخلي عنها وبإمكانها الحصول على الجنسیة 

  : الجزائریة بالزواج من جزائري متى توافرت الشروط التالیة

 سنوات على الأقل عند تقدیم طلب التجنس 3ون الزواج قانونیا وقائما فعلیا منذ أن یك.  

  على الأقل) 2(الإقامة المعتادة والمنتظمة بالجزائر مدة عامین.  

 التمتع بحسن السیرة والسلوك.  

 إثبات الوسائل الكافیة للمعیشة .  

 الإجراءاتم كافة في مجال تنازع القوانین ذلك أن قانون جنسیة الدولة هو الذي ینظ

المتعلقة بطلب التجنس، وذلك نظرا لاعتبار أن الجنسیة هي مسألة مرتبطة بسیادة الدولة، وأن هذه 

  4.شروط معینة منصوص علیها قانونا الأخیرة هي التي تمنح جنسیتها لمن یریدها إذا توافرت فیه

  

                                                           
  . 4العدد  2005المتعلقة بالجنسیة، الجریدة الرسمیة . 27/02/2005في  المؤرخ 01-05معدلة بالأمر رقم  18المادة  1
  . من قانون الجنسیة 20المادة  2
  من قانون الجنسیة  21المادة  3
  . 41رحاوي أمنیة، المرجع السابق ، ص 4
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  أثر الزواج المختلط على لقب المرأة وأهلیتها : لثالثالفرع ا

  الزواج المختلط على لقب المرأة: أولا

لقد أعطى الإسلام للزوجة الحق في الاحتفاظ باسمها قبل الزواج لأن الاسم من أهم وأبرز 

ما یمیز الزوجة عن غیرها فهو یشكل خاصیة من خصائص شخصیتها لذلك یجب علیها أن 

اق والوثائق في حیاتها تحتفظ باسمها العائلي وتمارس حیاتها بهذا الاسم وتوقع به على الأور 

المدنیة والتجاریة ولیس لأحد ولو كان زوجها أن یجبرها على تغییر اسمها أو استخدام اسم زوجها 

  1. بدلا من اسمها العائلي

كما توجب بعض التشریعات على المرأة المتزوجة حمل اسم زوجها والبعض الأخر یجعلها 

لاختیار اسم عائلي مشترك یتكون من اسمها محتفظة باسمها وتوجد دول تترك للزوجین حریة ا

  2. معا

وتظهر أهمیة هذا الاختلاف في تأثیره على القانون الواجب التطبیق فإذا كیفنا مسألة المرأة 

فإن هذا یعني أن القانون الواجب التطبیق هو " حالة الشخص"المتزوجة ضمن الفئة المسندة 

من الفئة المسندة لأثار الزواج فإن هذا یعني القانون الشخصي للزوجة وإذا كیفنا المسألة ض

إخضاع مسألة اسم الزوجة إلى القانون الذي یحكم أثار الزواج وقد ذهب القضاء في سویسرا إلى 

اسم الزوجة یتحدد وفقا لما یقضي به قانون جنسیتها، بینما ربطه القضاء الألماني  أناعتبار 

بقانون جنسیة زوجها والحقیقة أن لاسم المرأة المتزوجة دور في إظهار صفة المرأة المتزوجة ولهذا 

  3. یكون من حقها استعمال اسم زوجها إلا أنه یبقى من حقها الاحتفاظ باسمها العائلي

  

  

                                                           
  . 50شریف أمنة، المرجع السابق، ص  1
  . 252ني، الطبعة الخامسة، دار هومة للنشر والتوزیع،  الجزائر ، ص أعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء الثا 2
  . 252مسعودي یوسف، المرجع السابق ، ص  3
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  أثر الزواج المختلط على أهلیة المرأة : ثانیا

تعتبر المرأة في ظل أحكام الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري كاملة الأهلیة سواء قبل أو 

بعد الزواج فالزواج لا یقید أهلیتها ولیس له أي أثر فیها وكمال أهمیتها تدخل في نطاق النظام 

  1. العام وغیر قابلة لأي تسویة

ه قد تفقد المرأة المتزوجة في بعض التشریعات الأوربیة أهلیتها بسبب الزواج بحیث لا إلا أن

یستطیع إبرام التصرفات أو التقاضي إلا بإذن من زوجها أو من مجلس العائلة، ولتجسید القانون 

  : الواجب التطبیق على المرأة المتزوجة یمیز بعض الفقهاء بین فرضین

ر نقص أهلیة المرأة المتزوجة هدفه المحافظة على سلطة الزوج داخل إذا كان تقری: الفرض الأول

  .الأسرة باعتباره رئیسها فإنه یخص للقانون الذي یحكم أثار الزواج

ها ضد ضعفها بالنظر إذا كان هدف تقریر نقص أهلیة المرأة المتزوجة هو حمایت :الفرض الثاني

  2. قانونها الشخصي هو الذي یكون حینئذ مختصان إلى جنسها فإ

  القانون الواجب التطبیق على الآثار الشخصیة للزواج المختلط : المطلب الثاني

یختلف القانون الواجب التطبیق على الآثار الشخصیة للزواج بحسب اختلافها وذلك أن كل 

ات المتعلقة بها وفي مطلبنا دولة صاحبة سیادة في منح حق التمتع بجنسیتها وتنظیم كل الإجراء

ثم القانون الواجب ) الفرع الأول(هذا سنتطرق إلى القانون الواجب التطبیق على الحقوق والواجبات 

  )الفرع الثاني(لتطبیق على النسب ا

  قواعد التنازع التي تحكم الآثار الشخصیة للزواج المختلط: الفرع الأول

ى وطریته الدول العربیة سنحاول تحدید القانون وتماشیا مع الاتجاه الطالب الذي تسیر عل

  ) ثانیا(والاستثناء ) أولا(الواجب التطبیق على الآثار الشخصیة للزواج المختلط كقاعدة عامة 
                                                           

  . 50سلامة فاطمة الزهراء، المرجع السابق ،ص  1
  . 255-254أعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري، المرجع السابق، ص  2
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  القاعدةالعامة : أولا

طبقا للقاعدة العامة التي تأخذ بنا مختلف التشریعات العربیة إلى الحقوق والواجبات الزوجیة 

ة الزوج وقت إبرام عقد الزواج باعتباره الزوج هو رب الأسرة، وقد أخد المشرع تخضع لقانون جنسی

یسري قانون الدولة التي ینتمي إلیها الزوج وقت " من القانون المدني  12الجزائري بذلك في المادة 

  1".انعقاد الزواج على الآثار الشخصیة والمالیة التي یرتبها عقد الزواج

الزوج مرده هو مرتبته في الأسرة بصفة رب الأسرة والمكلف ولعل تفضیل قانون جنسیة 

  2. بشؤونها وإن كانت القوانین الغربیة قد قللت من شأنه متأثرة بالأفكار التحریریة

وما تجدر الإشارة إلیه هو قانون جنسیة الزوج وقت انعقاد الزواج یسري على الآثار 

قوق وواجبات الزوجین دون أن یمتد تطبیقه الشخصیة للزواج المختلط والمنحصرة بالضرورة في ح

إلى النسب الشرعي أو إلى مسألة التجنس بالزواج بالرغم من إنهما تدخلان في نطاق الآثار 

الشخصیة للزواج، كما أن تطبیق قانون جنسیة الزوج وقت انعقاد الزواج على الحقوق والواجبات 

الزواج أو إذا غیر الزوجان جنسیتهما، إذ أن الزوجیة قد یثیر صعوبات إذا غیر الزوج جنسیته بعد 

القانون الواجب التطبیق یبقى قانون الزوج وقت انعقاد الزواج لذا قد یبدوا من الغرابة تطبیق قانون 

أجنبي على الزوجین وهو قانون جنسیة زوج القدیمة، أي وقت انعقاد الزواج، لذلك من بین 

د القانون الوطني للزوج وقت انعقاد الزواج، ویؤدي هذا المشاكل التي تطرحها القاعدة العامة تمجی

إلى حلول قد لا تكون مجدیة فهل من المعقول في عقد الزواج مبرم بین جزائري ومصریة، ویغیر 

بعد انعقاد الزواج كلا من الزوجین جنسیتهما فیصبحا فرنسیین، أن یسري على الآثار الشخصیة 

قانون جنسیة الزوج وقت انعقاد الزواج، فلهذه الانتقادات یمیل  لزواجهما القانون الجزائري باعتباره

الفقه والقضاء الفرنسیین إلى تطبیق القانون الجدید في هذا الصدد ما دام تغییر الجنسیة لم یحصل 

بهذا الغش والعكس صحیح أیضا فلا یعقل أن یبقى قانون الجنسیة السابقة یسري على أثار الزواج 

                                                           
  . 58ق، ص سلامة فاطمة الزهراء، المرجع الساب1
  . 59نفس المرجع، ص   2
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سب الزوج الجنسیة الجزائریة لأن اكتساب الجنسیة الجزائریة ینطوي على التمتع المستقبلیة إذا اكت

  1. بكافة الحقوق المقررة طبقا للقانون الجزائري النافد

  الاستثناء: ثانیا

إن الاستثناء الوارد على القاعدة العامة یقضي بتطبیق القانون الوطني وحده متى كان أحد 

" قام بنصها  13ج وهو ما أخذ به المشرع الجزائري في المادة الزوجین وطنیا وقت انعقاد الزوا

إذا كان أحد  12و  11یسري القانون الجزائري وحده في الأحوال المنصوص علیها في المادتین 

  " الزوجین جزائریا وقت انعقاد الزواج، إلا فیما یخص أهلیة الزواج 

قت انعقاد الزواج فإن القانون دي الاستثناء هو أنه لو كان أحد الزوجین جزائریا و یمؤ 

الجزائري هو الذي یتعین تطبیقه على الآثار الشخصیة للزواج والهدف من تقریر الاستثناء هو 

حمایة الزوجة الوطنیة لأن لأمر لو تعلق بالزوج فإن قانون جنسیة الزوج وقت انعقاد الزواج هو 

  . الذي یطبق طبقا للقاعدة العامة

ویتقرر تطبیق الاستثناء على أثار الزواج الشخصیة إذا كان أحد الزوجین وطنیا وقت انعقاد 

الزواج ولو تغیرت جنسیته بعد ذلك بینما لا یتقرر تطبیقه إذا كان كلا الزوجین أجنبیا وقت انعقاد 

لطرف كما الزواج، وان هذا الاستثناء لا یتصور تطبیقه من محكمة أجنبیة ما دام یقرر حلا وحید ا

أنه یثیر صعوبة إذا أصبح كلا الزوجین أجنبیان فكیف یتصور في هذه الحالة تطبیق القانون 

  2. الوطني على أثار الزواج المستقبلیة لشخص أصبح أجنبیا وانقطعت صلته بالقانون الوطني

  قواعد التنازع المتعلقة بالنسب : الفرع الثاني

اد صریحة مستقلة عن القاعدة التي تسري على خضعت أغلب التشریعات النسب بقاعدة إسن

م یفرق بین 1972الآثار الشخصیة للزواج بالرغم من أنه أثر شخصي فالقانون الفرنسي كان قبل 

                                                           
  . 58سلامة فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص 1
  . 59نفس المرجع  ، ص 2
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النسب الشرعي والنسب غیر الشرعي، حیث كان الأول یخضع للقانون الذي یحكم أثار الزواج، 

وحد المشرع الفرنسي  1972فل، أما بعد بینما الثاني كرس القضاء بموجب القانون الشخصي للط

  : قواعد الإسناد، سواء تعلق الأمر بالولد الشرعي أو غیر الشرعي حیث أتى بنوعین من القواعد

  . من القانون المدني 14مكرر  311قاعدة أساسیة وأخرى احتیاطیة بموجب لأمر 

  .أساس أن لازم دائما معروفةعقد فیها بقانون الأم وقت المیلاد على : القاعدة الأساسیة:أولا

القانون الشخصي للطفل في حالة عدم معرفة الأم، هذا وقد تبنى : القاعدة الاحتیاطیة: ثانیا

القانون الفرنسي قواعد أخرى تتعلق بالاعتراف بالولد الطبیعي، أي القانون الواجب التطبیق على 

المقر، ویستخلص من ذلك أن صحة الإقرار إذ یكفي أن یكون صحیحا وفق القانون الطفل أو 

القانون الفرنسي یبحث من القانون الأفضل لصحة الاعتراف أم المشرع الجزائري فبعدما كان ملزما 

مكرر من القانون  13السكوت إزاء مسألة النسب فإنه قد حسم ذلك بنص صریح في المادة 

نون جنسیة الأب وقت یسري على النسب والاعتراف به وإنكاره قا"المدني والتي تقضي بمایلي 

مكرر فإن  13ومتى ظهر أن القانون الواجب التطبیق على النسب استنادا إلى نص المادة " الوفاة 

  1. من قانون الأسرة الجزائري هي التي تنظم هذه المسألة 45إلى  40المواد من 

  الآثار المالیة: المبحث الثاني

بحسب الفقه العربي هو مجموعة من الأحكام یقصد بالآثار المالیة أو النظام المالي للزوجین 

والقواعد التي تنظم العلاقة المالیة بین الزوجین خلال فترة الزواج وهي أحكام تتعلق بتوزیع الثروة 

المكتسبة بین الزوجین ونصیب كل واحد منهما، وتتمثل هذه الآثار في النظام القانوني التي 

  .بین فیه حقوق وواجباتهما المالیةتخضع له العلاقات المالیة بین الزوجین وی

وهذه الآثار قد تتنازع عدة قوانین على حكمها في حالة ما إذا تسلل عنصر أجنبي للرابطة 

الزوجیة وقد اختلفت التشریعات المقارنة في تحدید القانون الذي یحكم هذه الآثار المالیة، فهناك 

                                                           
  . 55-54شریف أمنة، المرجع السابق، ص  1
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الشخصیة من حیث إخضاعها لقانون موحد من التشریعات  من تساوي بین الآثار المالیة والآثار 

وهناك تشریعات أخرى فصلت بینهما وأخضعت كل نوع من الآثار إلى قانون معین ونحاول من 

ثم التطرق إلى ) ولالأمطلب ال(خلال هذا المبحث التطرق إلى مضمون الآثار المالیة لعقد الزواج 

  )ثانيالمطلب ال(القانون الواجب التطبیق علیها 

  مضمون الآثار المالیة لعقد الزواجالمختلط : المطلب الأول

بعدالتطرق إلى المقصود بالآثار المالیة للزواج المختلط السائد في بعض المجتمعات فإنما 

تحكمها نظم قانونیة متعددة، حیث تختلف قوانین الدول في تحدید ما یرتبه  الزواج  من أثار 

ن تشریعات الدول العربیة الإسلامیة وبین تشریعات الدول ذاتطابع مالي، وتجد أبرز اختلاف بی

  :المالیة للزوجین وهو ما سنتطرق إلیه في فرعینالآثار الغربیة حول مدى تأثیر الزواج على 

  موقف الشریعة الإسلامیة والتشریع الجزائري من الآثار المالیة لعقد الزواج : الفرع الأول

  : رة النظام المالي للزوجینموقف الشریعة الإسلامیة من فك :أولا

تعتبر الشریعة الإسلامیة في أحكامها أن عقد الزواج لا یترتب أثار مالیة بالرغم من اهتمام 

  1. البالغ بالمال، أین حفظته من الضیاع ووضعت له قواعد وأحكاما تنظمه وتحمیه

مجموع ما : "ة المالیةففي الشریعة الإسلامیة مبدأ الذمة المالیة المستقلة للزوجین وتعني بالذم

  2."والاستقبالللشخص وما علیه من حقوق وواجبات مالیة في الحال 

هي محل اعتباري في الشخص تشغله الحقوق "الذمة بأنها مصطفى الزرقكما عرف الأستاذ 

وعرفها الأستاذ أبو زهرة بأنها أمر فرضي اعتباري، یفرض لیكون محلا الالتزام " التي تتحقق علیه

  " والإلزام

                                                           
فتیحــة یعقــوبي، أثــار عقــد الــزواج المخــتلط فــي تنــازع القــوانین، مجلــة أفــاق للعلــوم، العــدد الســادس عشــر، جامعــة زیــان عاشــور، الجلفــة، جــوان  1

  . 308، ص 2019
  . 308نفس المرجع ، ص  2
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كما تعرف الذمة المالیة في الفقه الإسلامي بأنها وصف شرعي یفترض الشارع وجوده في 

الإنسان یصیر به أهلا بالإلزام والالتزام، أي صالحا لأن تكون له حقوق وعلیه واجبات مالیة وهي 

لأن تكون له حقوق وعلیه  الشخصبذلك تقترب من مفهوم أهلیة الوجوب التي تعنى صلاحیة 

فهي مترتبة على وجود الذمة وكلاهما تلازم الإنسان منذ میلاده إلا أنها تختلف عن الذمة  واجبات

  1. المالیة في كونها تتعلق بالالتزامات عامة

وبالتالیفالذمة مقتضاها عنصران عنصر أجنبي، المتمثل في الحقوق العینیة والشخصیة 

وعنصر سلبي یتمثل في الالتزامات المالیة، وقد أثبت الفقه الإسلامي هذه الاستقلالیة، وقد قدر 

في أموالها عموما والزوجة فقهاء المالكیة هذا الأمر أین أثبتوا حریة المرأة في التصرف 

  2.خصوصا

ویلاحظ أنه بالنسبة للمشرع الجزائري فقد حسم هذه المسألة تشریعیا، وهو یتجه تدریجیا نحو 

الأخذ بذات المفهوم للنظام المالي في القانون الفرنسي، وخاصة نظام اشتراك الأموال وهذا ما یبدو 

  " لكل واحد من الزوجین ذمة مالیة مستقلة"من قانون الأسرة  37جلیا من نص المادة 

ن ذمة الأخر غیر أنه یجوز للزوجین أن یتفقا في عقد الزواج أو عقد الزواج أو عقد ع

رسمي لاحق، حول الأموال المشتركة بینما التي یكتسبها خلال الحیاة الزوجیة وتحدید النسب التي 

 تؤول لكل واحد منهما وعلى هذا فإنه لا یوجد ما یمنع المتزوجین في القانون الجزائري من الاتفاق

على إدارة أموالهم والتصرف فیها، كل ذلك بشرط عدم مخالفة النظام العام والآداب العامة ومن 

  3. ذلك الأحكام المتعلقة بالمیراث

كما أنه یقوم مبدأ استقلالیة الذمة لكل من الزوجین في التشریع الإسلامي على دعائم 

  : أساسیة وهي

                                                           
نیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق بوریشة وهیبة، النظام المالي للزوجین في الفقه الإسلامي والقانون الأسرة الجزائري، مذكرة مقدمة ل1

  . 9، ص 2020-2019والعلوم السیاسیة، جامعة الجیلاني بونعامة خمیس ملیانة، 
  . 308فتیحة یعقوبي، المرجع السابق، ص  2
  . 183مسعودي یوسف، المرجع السابق ، ص  3
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  .استقلال كل من الزوجین بأمواله -

  .كل من الزوجین عن دیون المترتبة تجاه الغیر مسؤولیة شخصیةمسؤولیة  -

ویتمیز نظم الفصل بین ذمم الزوجین في الشریعةالإسلامیة والقوانین العربیة بخصائص 

تختلف عن تلك التي تمیز نفس المبدأ في القانون الفرنسي، ففي ظل هذا الأخیر یستطیع الزوج 

ك والتصرف فیها دون إشراك زوجته، فیظل كل واحد منهما أن یحتفظ بأمواله الخاصة، إذا أراد ذل

أجنبیا عن الأخر من الناحیة المالیة ویبقى مسؤولا عن دیونه سواء قبل أو بعد الزواج باستثناء 

الدیون الناتجة عن تكالیف الحیاة الزوجیة أو عن تربیة الأولاد، بینما تبقى الزوجة في الإسلام 

ت على أموالها، كما كان وضعها قبل الزواج دون أن تكون ملزمة محتفظة بنفس الحقوق والسلطا

  1.بالمساهمة بما لهما في تكالیف الحیاة وتربیة الأولاد

  : نري من فكرة النظام المالي للزوجیموقف التشریع الجزائ :ثانیا

أدخلت عدة تغیرات على قانون الأسرة الجزائري مسایرة للمتطلبات الاجتماعیة الجدیدة وفي 

هذا الإطار استحدث المشرع بعض العقود یهدف من ورائها إلى تعزیز الحمایة الأسریة منها ما 

یتعلق بقضیة الذمة المالیة أو الأموال المشتركة بین الزوجین فیعطي لكلا الزوجین الحق في 

  2. صرف في أمواله الخاصة تطبیقا لمبدأ استقلالیة الذمة المالیةالت

وفي إطار نظام الأموال بین الزوجین استحدث المشرع الجزائري أحكاما جدیدة نصت علیها 

لكل من الزوجین ذمة مالیة مستقلة عن : "قانون الأسرة الجزائري 02-05من تعدیل  37المادة 

عقد زواج أو عقد رسمي أخر لاحق حول الأموال المشتركة  الأخر، غیر أنه یجوز أن یتفقا في

، وعلیه " بینهما التي یكتسبانها خلال الحیاة الزوجیة وتحدید النسب التي تؤول إلى كل واحد منهما

ومن خلال هذه المادة تبین أن المشرع الجزائري اعتمد مبدأ الاستقلال المالي للزوجین وفق ما 

                                                           
  . 50قسوري فهیمة، المرجع السابق ، ص  1
، مجلة العلـوم القانونیـة والاجتماعیـة، العـدد الثالـث، كلیـة الحقـوق "دراسة نقدیة"بن یحي أبو بكر الصدیق، النظام المالي في التشریع الجزائري  2

  . 118والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، ص 
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أحكام الشریعة  ضیهقتاتأحكام الشریعة الإسلامیة، غیر أنه أجاز للزوجین وفق ما  هتقتاضی

الإسلامیة، غیر أنه أجاز للزوجین ذلك من خلال الاتفاق على تسیر أموالهما المكتسبة خلال 

حیاتهما الزوجیة وهو ما یعد نقلة نوعیة في اتجاه اعتماد نظام مالي وفق المنظور الغربي الذي 

الشراكة بین الزوجین بالدرجة الأولى وهو موقف یعزز فكرة الشراكة بین الزوجین وفق  یقوم على

تیار الحداثة، ویرجع أساس هذه الفكرة إلى مبدأ سلطان الإدارة وتطبیق قاعدة العقد شریعة 

  1. المتعاقدین

تعتمد  قد یشكل أكبر مهدد لعقد الزواج المختلط في الدول التيإطلاقهلى إغیر أن هذا المبدأ 

نظام الاشتراك، ذلك أن الاتفاقات التعاقدیة غالبا ما تكون تنصب على فكرة الانفصال الذمة 

المالیة ضمن عقد زواج مختلط یخضع في تسجیله ضمن دائرة المصالح الأجنبیة الفرنسیة مثلا، 

م العام في وهو ما یشكل بالنسبة للقانون الفرنسي شرط منا في العقد قد یستبعد لأنهیتعارض والنظا

فرنسا، لذلك تم تعدیل القانون المدني الفرنسي وأمر نظام الانفصال المالي، كما أنه لم یختلف 

المشرع التونسي في تونس عن ما أقره المشرع الجزائري حیث أقر المشرع التونسي في القانون 

لتعاون بین نظام لاشتراك في الملكیة، یعكس التوجه التشریعي نحو تكرسي ا 1998الصادر عام 

ویحمي حقوق الزوجة التي اكتسحت سوق العمل وشاركت شؤون العائلة الزوجین في تصریف 

الزوج في تحمل الأعباء المالیة للأسرة، وأصبحت تساهم من مالها الخاص في شراء المسكن 

العائلي، وحسب قراءات متعددة لهذا القانون یظهر أن نظام الاشتراك في الأملاك بین الزوجین 

بقى نظاما مالیا اختیاریا یتفق علیه الزوجان عند إبرام عقد الزواج أو حتى بعده، بمقتضى كتاب ی

  2. لاحق مستقل عنه

  

  

                                                           
  . 50قسوري فهیمة،  یزید عربي باي، المرجع السابق، ص 1
  . 51نفس المرجع ، ص 2
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  موقف النظم الغربیة من الآثار المالیة لعقد الزواج المختلط: الفرع الثاني

  المالينظام الاشتراك : أولا

وعند انتهاء الزوجیة أفراد هذه الأسر  وبموجبه تكون أموال الزوجین مملوكة على الشیوع بین

من القانون  1421،1422یقسم المال المشترك بین الزوجین أو بین ورثتهما وذلك حسب المواد 

لا یستطیع أحد الزوجین دون الأخر أن "منه یقول  1422المدني الفرنسي، إذ جاء نص المادة 

  1.القانوني ثلاثة صور یتصرف في الأموال المشتركة على سبیل الهبة ولهذا النظام

  . La communauté universelleنظام الاشتراك :الصورة الأولى/ أ

  وبمقتضاه تكون أموال الزوجین مشتركة بینهما، نظام الاشتراك العام

 Lacommunauté mobiles etنظام الاشتراكفي المنقولات والمكاسب :الصورة الثانیة/ ب

acquîtes.  

یكتسبها الزوجان بعد الزواج مشتركة بینهما وكذلك تكون  وبموجبه تكون الأموال التي

المنقولات العائدة لهما عند إبرام الزواج مشتركة بینهما، أما العقارات التي اكتسباها قبل الزواج 

  .فتكون مستقلة عن النظام المالي المشترك، ولا تتأثر بالزواج، ویبقى كل واحد محتفظا بما یملكه

  ظام الاشتراك المنخفض ن :الصورة الثالثة -ج

وفیه تبقى لكل من الزوجین أمواله المملوكة عند إبرام الزواج في المنقولات والعقارات، ولكن 

یكون شركة بینهما وهذا النظام القانوني هو المقرر في فرنسا  یدخرانهما یمتلكانه أثناء الزواج وما 

  2. للزوجین إذا لم یختارا نظاما أخر عند الزواج

  

                                                           
  . 59شریف امنة ،المرجع السابق ، ص  1
  . 59المرجع نفسه ، ص 2
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  Régime de la réparation de biensنظام انفصال الأموال : ثانیا

هو نظام یقر مبدأ استغلال الذمة المالیة لكل واحد من الزوجین خلال الحیاة الزوجیة 

  : وبمقتضى نظام فصل الأموال یؤكد الزوجان في العقد مایلي

طریقة إدارة أموالهما وحدود حریة التصرف بشأنهما بالنسبة لكل من الزوجین مع بقاء كل 

منهما متحملا للدیون الشخصیة التي كان قد التزم بها قبل الزواج أو بعده فهو مسؤول وحده عن 

ل تصرفاته الشخصیة قبل وبعد إبرام عقد الزواج وبإبرام الزوجین لعقد الزواج في إطار فصل الأموا

  1. فإنهما یخرجان أنفسهما من النظام القانوني العام ویدخلان في إطار النظام الإنفاقي الخاص

  Regimedoalنظام الدولة أو البائنة : ثالثا

بمقتضاه كانت الزوجة تقدم مهرا لزوجها، لیتولى إدارتهما واستغلالها والانتفاع بأرباحها في 

حبیسة ولا یمكن التصرف فیها، ولا یجوز الحجز علیها، نفقات الأسرة، غیر أن هذه الأموال تبقى 

  .أما غیرها من الأموال فتستقل به لوحدها ولها حریة التصرف فیها واستغلالها

أما إذا اختار الزوجان نظام أخر غیر النظام المالي القانوني، یجب أن یتم الاتفاق على 

اره إلا بعد انعقاد الزواج ولا یجوز تعدیل النظام المختار كتابة قبل شهر الزواج ولكنه لا ینتج أث

من الفقرة الثالثة  136النظام المالي بعد الزواج إلا بمقتضى حكم صادر من القضاء حسب المادة 

  2. القانون المدني الفرنسي ولا یجوز طلب هذا التعدیل إلا بعد مضي سنتین من انعقاد الزواج

  المالیة لعقد الزواج المختلط الآثارى القانون الواجب التطبیق عل: المطلب الثاني 

الشخصیة فیما یتعلق بالقانون الساري  والآثارالمالیة  الآثارلم یمیز المشرع الجزائري بین 

القانون  لذاتالمالیة المترتبة عن الزواج المختلط  فقد اخضع الآثار الشخصیة والآثارعلیهما 

                                                           
  . 60شریف أمنة، المرجع السابق، ص  1
  . 61نفس المرجع، ص 2
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القیود الواردة علي تطبیق قانون جنسیة الزوج على هده الآثار في الفرع الأول و الواجب التطبیق 

  .وقت رفع الدعوى في الفرع الثاني

  الزواج المختلط  أثارتحدید القانون المختص بحكم  : الأولالفرع 

  القاعدة العامة   :أولا

ص علي القاعدة العامة التي من القانون المدني الجزائري التي تن12المادة  أنبحیث نجد 

هناك  إلاأنالزواج رغم هدا  إبرامالزوج وقت  جنسیةالمالیة قانون  ىالآثاریسري عل بأنهتقر 

  :هيالأولى و في فقرتها  12نص المادة  إليانتقادات موجهة 

قانون الوطني لیس ة الزوج یعتبر اختیار تعسفي مادام التیار المشرع الجزائري قانون جنسیاخ إن -

مختلفتین لدلك من الصعب تفسیر اختیار قانون زوجین من جنسیتین  أماممادام بقانون محاید و 

  .أخرعلي حساب قانون 

ع مبدأ المساواة بین الجنسیتین حد ما متعارض م ىإلاختیار القانون الوطني للزوج یعتبر  أنكما -

  1.المعترف به في النظام الجزائري المبدأهو و 

  الاستثناء:ثانیا

نه في حالة وجود طرف جزائري في ى أي ینص علذهناك استثناء وارد من هده القاعدة الو 

من القانون 13ا طبقا لنص المادة ذهي یطبق وحده و انون الوطني هو الذفان القالرابطة الزوجیة 

ي ینشا لذتجنب مشكلة التنازع المتغیر المشرع الجزائري من وراء ذلك إلى یرمي او المدني الجزائري 

  .للجنسیة بعد الزواجنتیجة الزواج 

                                                           
  . 233، ص 2005علیوشقربوع كمال، القانون الدولي الخاص الجزائري، تنازع القوانین، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، دار هومة، الجزائر، 1
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بتغیر جنسیة تامین استقرار اثار الزواج و  في دلك استقرار الاسرة فلا تتغیر هده الاثار 

الزوج فتبقي باستمرار و یرجع اختیار المشرع لقانون جنسیة الزوج لحكم اثار الزواج الي الدور 

  1للرجل داخل الاسرة فهو رئیسهاالمعترف به في المجتمع الاسلامي 

  الواردة على تطبیق قانون جنسیة الزوج وقت ابرام الزواج  المختلط القیود : الفرع  الثاني 

من ق م ج و لكن ترد بعض القیود 1فقرة 12بتحدید نطاق تطبیق قانون جنسیة الزوج طبقا للمادة 

  2:الزوج عند الزواج تتمثل فیما یليالهامة على اختصاص قانون جنسیة 

فیما یخص ما یرد على الأموال العقاریة الداخلیة في المشاطرة اختصاص قانون موقع المال:أولا

  . الزوجیة من حقوق عینیة أصلیة و تبعیة

  .یجوز الاحتجاج بتصفیة أموال الزوجین وتقسیمها بعد انحلال الزواج في مواجهة الغیر لا: ثانیا

كان هدا الأخیر یسمح للطرفین  إذالا یطبق قانون جنسیة الزوج  في حالة الأخذبالإحالة:ثالثا

استخلاص هدا القانون فعلا  إليانتهى القاضي الذییسري على مشارطة الزواج و باختیار القانون 

بالتالي یطبق قانون جنسیة الزوج بالإحالة و  ولكن القید غیر وارد في القانون الجزائري لأنه لا یأخذ

  .وقت الزواج 

  

  

  

  

                                                           
  .  249-248م، المرجع السابق، ص أعراب بلقاس 1
  . 107غوالة أحلام، لعرابة حنان، المرجع السابق ، ص2



 

 
 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  الخاتمةالخاتمة

  

 



       الخاتمة                                                                                                                      
 

48 
 

كل أعطى له تعریف فالفقه یعتبر الزواج المختلط من أهم المواضیع التي یدرسها القانون، 

مختلف، والزواج المختلط یكون في حالة زواج رجل وامرأة من جنسیتین مختلفتین، ولكي ینعقد هذا 

الزواج یجب توفر شروط موضوعیة وأخرى شكلیة، وكل منها یحكمها قانون خاص بها، لكن نرجع 

  .صنیف هذه الشروط إلى القانون الوطنيفي ت

الزواج المختلط لا یزال یثیر الكثیر من الإشكالات وهذا ما جعل الدول تسعى جاهدة لإیجاد 

النزاعات ري سعى لوضع حلول للمشاكل و من خلال دراستنا نصل إلى أن المشرع الجزائلول لها و ح

  ا للزواج المختلط من مكانة التي یثیرها الزواج المختلط في جمیع المجالات وهذا لم

الشكلیة في حین لم یفرق عات یفرق بین الشروط الموضوعیة و فالمشرع الجزائري عكس التشری

  .المختلطبین الآثار المالیة والآثار الشخصیة الناتجة عن الزواج 

  .وفق بشكل كبیر في حل مشاكل المتعلقة بالزواج المختلط لكنه لم یوفق في بعض المسائلو 

المالیة للزواج المختلط غیر معروفة عندنا لأن الشریعة الإسلامیة لا ترتب على  الآثارتعتبر 

  .الزواج أثر مالي بل یحتفظ كل من الزوجین بحرین التصرف في أمواله الخاصة

على العكس في البلاد الغربیة فترتب على الزواج أثار مالیة أو نظم مالیة یولونها أهمیة 

ففي الدول كم العلاقة المالیة بینالزوجین،التشریعات الغربیة عدة أنظمة تحكبیرة حیث توجد في 

العربیة والإسلامیة نجد أن النظام المقرر هو في غایة البساطة وهو أنالزواج لا تأثیر له على 

  .ذمتي الزوجینه فهناك انفصال ائزواج أو أثنالأموال المملوكة للزوجین قبل ال

  :النتائج التالیة  ليإمن خلال دراستنا توصلنا و 

  : النتائج

خاصة إلا أنها  إسنادبالرغم من أن المشرع الجزائري أخضع الشروط الموضوعیة لقاعدة 

  . كانت غامضة في الزواج المختلط 
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  .إخضاع المشرع الجزائري لأثار عقد الزواج لضابط إسناد واحد 

مكرر من قانون  9و 9المشرع الجزائري على الشروط الموضوعیة للزواج في المادة نص

  :وهو ركن الرضا والباقي شروطالأسرة الجزائري وقد جعلها ركن واحد 

اعتمد المشرع الجزائري ضابط الجنسیة لحل تنازع القوانین في الشروط الموضوعیة  -

 .طبیقا موزع كأصلحیث أسندها لقانون جنسیة كل من الطرفین تللزواج 

لا  اختیاریةبصفة خضوع شكل الزواج لقاعدة المحل یحكم شكل تصرف ینبغي أن یكون  -

 .إلزامیة بحیث یكون للزوجین حق إبرام زواجهم وفقا لقانون بلد العقد كقاعدة عامة

  :التوصیات

  .الإسنادالقانون المدني الجزائري كونها مخالفة لقواعد  13إعادة النظر في نص المادة 

لابد من إعادة النظر في المعیار الزمني وجعله وقت رفع  13نص المادة في حالة إبقاء  -

  .عوى بدلا من وقت إنعقاد الزواجالد
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  المصادر  : أولا

  .القران الكریم-1

  المراجع:ثانیا

  :الكتب-1

أحمد الفضلي، الوجیز في القانون الدولي الخاص، الطبعة الأولى، دار قندیل للنشر،  .1

  . 2010الأردن، 

احمد عبد الكریم سلامة، علم قاعدة التنازع والاختیار بین الشرائع وصولا ومنهجا، الطبعة  .2

  . الأولى، مكتبة الجلاء الجدیدة، دار المنصورة، مصر

، تنازع الاختصاص القضائي الدولي، القانون الدولي الخاص الجزائري ،أعراب بلقاسم .3

  . 2008 ،الجزائر ، ةدار هوم ،الطبعة الخامسةالجنسیة، الجزء الثاني، 

 ، الطبعة السادسة ،الجزء الأول ،الوجیز في شرح قانون الأسرة أحكام الزواج ،بلحاج العربي .4

  . 2010 ،دیوان المطبوعات الجامعیة

دراسة مقارنة لبعض التشریعات رح قانون الأسرة الجزائري المعدل، ش بن شویخ الرشید، .5

  . 2008 ،الجزائر ، دار الخلدونیة ،الطبعة الأولى ، العربیة

،  دار حامد، الطبعة الأولى ، القانونعقد الزواج في الفقه و  أثار ،جمیل فخري محمد جانم .6

  . 2008 ،الأردن

حفیظة السید حداد، الوجیز في شرح القانون الدولي الخاص، المبادئ العامة في تنازع  .7

  . 2004القوانین، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

، الطبعة الأولى، الجزء الأول ،الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائريرشا على الدین،  .8

 .1999،  دیوان المطبوعات الجامعیة ،الطلاقالزواج و 
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صلاح الدین، فكرة النظام العام للعلاقات الخاصة الدولیة بین القوانین الوضعیة للشریعة  .9

  . 2004، لبنان، الإسلامیة، الطبعة الأولي، دار الفكر الجامعي

عبد الرزاق دریال، الوافي في القانون الدولي الخاص، دار العلوم للنشر والتوزیع، الكتاب  .10

  .  الأول

عبد جمیل غصوب، دروس في القانون الدولي الخاص، الطبعة الأولى، مجد المؤسسة  .11

 .2008الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، لبنان، 

القوانین دراسة مقارنة، الطبعة الأولي، منشورات الحلبي  عكاشة محمد عبد العال ،تنازع .12

  .2004الحقوقیة، لبنان، 

علیوشقربوع كمال، القانون الدولي الخاص الجزائري، تنازع القوانین، الجزء الأول، الطبعة  .13

  .2005الثالثة، دار هومة، الجزائر، 

قارنة للتشریعات محمد ولید المصري، الوجیز في شرح القانون الدولي الخاص، دراسة م .14

  . 2009العربیة والقانون الفرنسي، دار التفافة للنشر والتوزیع، 

مسعودي یوسف، الزواج والطلاق في العلاقات الدولیة الخاصة، دراسة مقارنة، مطبعة دار  .15

  . 2015الأیام، عمان، 

مد دار حا، الطبعة الأولى، القانونعقد الزواج في الفقه و  أثار ، ولید فخري محمد جانم .16

  . الأردن

  المجلاتالمقالات و  -2

قواعد الإسناد التي تحكمه في التشریع لنظام القانوني للزواج المختلط و ا"بلعیور عبد الكریم،  .1

  .الجزائر ،كلیة الحقوق ،السیاسیةلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة و المج ،"الجزائري

ة نقدیة مجلة العلوم دراس ،التشریع الجزائريالنظام المالي في "،بن یجي أبوبكر الصدیق .2

  .، الجلفة جامعة زیان عاشور ،العلوم السیاسیةلحقوق و كلیة ا ، العدد الثالث،"الاجتماعیةالقانونیة و 
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الشروط الموضوعیة للزواج القانون الواجب التطبیق على "،كمال مخلوف ،خدیجة حمادي .3

العلوم السیاسیة كلیة ، المجلة النقدیة للقانون و "في القانون الجزائري ةدراسة تحلیلی المختلط،

  .الحقوق

ة كلیة الحقوق دراسة مقارن ،إشكالیة تنازع القوانینالمختلط و  الحق في الزواج"،رحاوي امنة .4

  . بسیدي بلعباس ، جامعة جیلالي الیابس، "والعلوم السیاسیة

العدد للعلوم،  مجلة أفاق ،"أثار عقد الزواج المختلط في تنازع القوانین"،فتیحة یعقوبي .5

  .2019، جوان  ، الجلفة ،جامعة زیان عاشورعشر،  السادس

إشكالیات النظام المالي للزوجین في عقد الزواج المختلط و "، یزید عربي باي ،قسوري فهمة .6

، العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق و العدد السابع، مجلة أبحاث قانونیة وسیاسیة، "التشریع الجزائري

  . 2018دیسمبر  ،1باتنةجامعة 

مجلة الحقیقة  ،"القانون الواجب التطبیق على الشروط الموضوعیة للزواج"مسعودي یوسف،  .7

  .مجلة أكادیمیة محكمة تصدر عن جامعة أدرار المركز الجامعي تمنراست

، "دراسة تحلیلیة نقدیة في القانون الجزائري ،أثارهانعقاد الزواج المختلط و "، حواسي ةیامن .8

  .المدیة ،جامعة الدكتور یحي فارس ،العلوم الإنسانیةالحقوق و  مجلة

  الأطروحاتالرسائل و  -3

جامعة  ،ماجیستیر ،مذكرةم العام في القانون الدولي الخاص،الدفع بالنظابلمامي عمر .1

  .الجزائر

كرة لنیل شهادة ذدراسة مقارنة م، واعد التنازع المتعلقة بالزواج وانحلالهقدربة أمین،  .2

  .   2008/ 2007 ،جامعة أبي بكر بلقاید ،الماجیستیر في القانون الخاص

 ،كلیة الحقوق ،مذكرة ماجیستیر ،الزواج المختلط في القانون الدولي الخاص ،رحاوي أمینة .3

  .2007 /2008 ،تلمسان ،جامعة أبي بكر بلقاید
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بحث لنیل ، أثارهو تنازع القوانین من حیث انعقاده إشكالیة ، الزواج المختلط و زلاسي بشرى .4

 2000 ،بن عكنون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، المسؤولیةو شهادة  الماجیستیر في العقود 

/2001 .  

هادة دراسة مقارنة رسالة لنیل ش ،تأثیره على حالة الزوجین، الزواج المختلط و شبورو نوریة .5

ان، تلمس ،جامعة أبي بكر بلقاید ،العلوم السیاسیةالدكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق و 

2016/ 2017.  

  الماستر مذكرات – 4

كرة نهایة الدراسة ذم ،أثاره في التشریع الجزائري، زواج الأجانب و سلامة فاطمة الزهراء .1

جامعة زیان  ،العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق و قسم الحقوق ،لاستكمال متطلبات شهادة الماستر

  2014/ 2013 ،بالجلفة ،عاشور

كرة نهایة الدراسة لنیل شهادة ذم ،الزواج المختلط  في التشریع الجزائري ،سویاح خدیجة .2

، جامعة عبد الحمید بن بادیس، قسم القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الماستر

2022 /2021.  

ادة كرة مكملة لنیل شهذم ،تنازع القوانین حول موضوع الزواج ،لعرابة حنان ،غوالة أحلام .3

 جامعة محمد الصدیق ،قسم الحقوق ،كلیة الحقوق، تخصص الأسرة، الماستر في القانون الخاص

  . 2016/ 2017 بن یحي،

كرة لنیل شهادة ذم ،الزواج المختلط في قواعد التنازع الجزائریة ،كروان هشام ،قاسمي نبیل .4

  .2021 ،جامعة عبد الرحمان میرة ، تخصص القانون الخاص، كلیة الحقوق،الماستر

  النصوص القانونیة - 5

الصادرة  21یتعلق بالحالة المدنیة ج ر عدد  1970فبرایر 19مؤرخ في  20- 70أمر رقم  .1

  .معدل و متمم 1970فبرایر 27في 
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ة المؤرخ78ج ر عدد  المتضمن قانون مدني1975سبتمبر 26المؤرخ في  58-75أمر رقم  .2

  .معدل و متمم 1975سبتمبر  30في 

المتضمن قانون الأسرة معدل و متمم بالأمر  1984یونیو 9مؤرخ في 11-84قانون رقم  .3

  .15ج ر عدد  2005فبرایر 27في  02-05رقم 

یتضمن قانون الجنسیة الجزائریة المعدل و  1970 12- 15مؤرخ في  86-70أمر رقم  .4

 02-27الصادر في 15ج ر عدد  2005  02-27مؤرخ في 01- 05المتمم بموجب الأمر رقم 

-2005 .  

  اضرات    المح

احمد دغش، حالات استبعاد تطبیق القانون الأجنبي المختص بحكم النزاع أمام القضاء  .1

  2010أفریل  21الجزائري، مداخلة مقدمة في إطار ملتقي وطني، یوم 

یوسف فتیحة، محاضرات في القانون الدولي الخاص ملقاة علي طلبة السنة الثالثة حقوق،  .2

  . 2008كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تلمسان، مطبوعة لسنة 
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  الصفحة  فهرس المحتویات

      الشكر

    الإهداء 

  4-1  المقدمة

  قواعد التنازع التي تحكم إنعقاد الزواج المختلط: الفصل الأول

  7  القانون الواجب التطبیق على انعقاد الزواج: المبحث الأول

  7  القانون الواجب التطبیق على الشروط الموضوعیة : المطلب الأول

  10  القاعدة العامة : الفرع الأول

  10  الاتجاه الأول التطبیق الجامع: أولا

  10  الاتجاه الثاني التطبیق الموزع: ثانیا

  10  حدود التطبیق الموزع -1

  11  الموضوعیة المزدوجةتمییز الفقه بین الشروط الموضوعیة الفردیة والشروط  -2

  11  موقف المشرع الجزائري: ثالثا

  12  الاستثناء : الفرع الثاني

  12  مضمون الاستثناء : أولا

  13   13إشكالیة إعمال نص المادة : ثانیا

  14  مع المبادئ الأساسیة للقانون الدولي الخاص المقارن  13تعارض نص المادة : ثالثا

  14  صعوبات تطبیق ضابط الجنسیة : الفرع الثالث

  14  التنازع الإیجابي: أولا

  15  التنازع السلبي: ثانیا

  16  التنازع المتحرك: ثالثا

  16  حالة الإسناد لدولة متعددة الشرائع: رابعا

  16  القانون الواجب التطبیق على الشروط الشكلیة : المطلب الثاني

  17  الإبرامضابط محل : الفرع الأول

  17  ضابط الجنسیة المشتركة: الفرع الثاني

  18  تطبیق القانون المختص بالزواج المختلط : المبحث الثاني
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  18  الدفع بالنظام العام : المطلب الأول

  18  تعریف النظام العام: الفرع الأول

  19  شروط الدفع بالنظام العام: الفرع الثاني

  19  التشریعي لقانون أجنبيأن یثبت الاختصاص : أولا

أن یكون القانون الأجنبي الواجب تطبیقه متعارض في أحكامه مع الأسس : ثانیا

  الجوهریة التي یقوم علیها قانون دولة القاضي

19  

  19  أن تكون مخالفة للنظام العام حالیة رفع الدعوى: ثالثا

  20  آثار الدفع بالنظام العام: الفرع الثالث

  20  النظام العام فیما إنشاء الحقوق الدفع ب: أولا

  20  آثار الدفع بالنظام العام بالنسبة للحقوق المكتسبة: ثانیا

  21  الدفع بالغش نحو القانون : المطلب الثاني

  21  التعریف الغش نحو القانون  : الفرع الأول 

  22  شروط الدفع الغش نحو القانون  : الفرع الثاني 

  22  علیهاالشروط المتفق : أولا

  22  التغییر الإرادي لضابط الإسناد-1

  23  توافر نیة الغش نحو القانون-2

  23  الشروط المختلف فیها : ثانیا

  23  حصول الغش نحو قانون القاضي -1

  23  أن یكون الغش موجه نحو قاعدة آمرة-2

  24  آثار الدفع بالغش نحو القانون  : الفرع الثالث

  24  شمولیة الجزاء للنتیجة والوسیلة معا : أولا

  24  اقتصار الجزاء على النتیجة فقط: ثانیا

  قواعد التنازع التي تحكم أثار الزواج المختلط:الفصل الثاني 

  28  الآثار الشخصیة :المبحث الأول 

  28  مضمون الآثار الشخصیة للزواج المختلط:المطلب الأول 

  28  واجبات الزوجینحقوق و : الفرع الأول
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  29  التزامات الزوجة   : أولا

  29  حق الطاعة   -1

  29  حق المساكنة   -2

  30  التزامات الزوج : ثانیا

  30  الالتزامات المشتركة : ثالثا

  31  اكتساب الجنسیة  : الفرع الثاني

  32  جنسیة المرأة الجزائریة المتزوجة بأجنبي  : أولا

  32  جنسیة المرأة الجزائریة المتزوجة بالجزائري : ثانیا

  34  اثر الزواج المختلط على لقب المرأة و أهلیتها   : الفرع الثالث

  34  اثر الزواج المختلط على لقب المرأة  : أولا

  35  اثر الزواج  المختلط على أهلیة المرأة: ثانیا

  35  الآثار الشخصیة للزواج المختلطالقانون الواجب التطبیق على :المطلب الثاني 

  35  قواعد التنازع التي تحكم الآثار الشخصیة للزواج المختلط   : الفرع الأول

  36  القاعدة العامة  : أولا

  37  الاستثناء: ثانیا

  37  قواعد التنازع المتعلقة بالنسب   : الفرع الثاني

  38  القاعدة الأساسیة : أولا

  38  القاعدة الاحتیاطیة : ثانیا

  38  الآثار المالیة : المبحث الثاني

  39  مضمون الآثار المالیة : المطلب الأول

موقف الشریعة الإسلامیة والتشریع الجزائري من الآثار المالیة لعقد  : الفرع الأول

  الزواج

39  

  39  موقف الشریعة الإسلامیة من فكرة النظام المالي للزوجین  : أولا

  41  موقف التشریع الجزائري من فكرة النظام المالي للزوجین : ثانیا

  43  موقف النظم الغربیة من الآثار المالیة لعقد الزواج المختلط  : الفرع الثاني

  43  النظام الاشتراك المالي  : أولا
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  44  نظام انفصال الأموال : ثانیا

  44  نظام الدوطة أو البائنة  : ثالثا

  44  القانون الواجب التطبیق على الآثار المالیة : الثانيالمطلب 

  45  تحدید القانون المختص بحكم اثأر الزواج المختلط : الفرع الأول

  45  القاعدة العامة  : أولا

  45  الاستثناء: ثانیا

القیود الواردة على تطبیق قانون جنسیة الزوج وقت إبرام الزواج : الفرع الثاني

  المختلط 

46  

  47  الخاتمة

  50  قائمة المراجع 

  56  فهرس المحتویات 

  61  الملخص 



 

 

  :الملخص

من أهم وسائل التعارف بین الشعوب، فقد أقرته جل الدیانات السماویة، كما  یعد الزواج

الوضعیة فمتى كان هذا الزواج وطنیا فإن ذلك لا یثیر أي أغلبیة التشریعات نصت علیه 

بالزواج "أما إذا تسلل العنصر الأجنبي إلى هذا الزواج فإننا نكون بصدد ما یسمى إشكال 

  .في حكمه سوى ما تعلق بانعقاده أو أثاره تتنازع القوانین" المختلط

في قواعد الإسناد التي  وبالرجوع إلى المشرع الجزائري نجده قد وضع قواعد فنیة تتمثل

التنازع عن طریق اختیار القانون الأنسب لحكم هذا الزواج، والتي من خلالها تتولى فض 

یتمكن القاضي من الوصول إلى القانون الواجب التطبیق علیه، وذلك من خلال ما جاء في 

الزواج  ، والتي تنظم هذا النوع من19، 13، 12، 11القانون المدني الجزائري بنص المواد 

  .المترتبة بعد انعقاده الآثارسواء من حیث شروطه الموضوعیة أو الشكلیة أو بخصوص 

إلا أنه وأثناء تفعیل القاضي الوطني لهذه القواعد، قد یثبت الاختصاص لقانون أجنبي 

عقبات تحیل دون تطبیعه هذا القانون، إما بسبب مساسها فقد تعترض القاضي الوطني 

الوطنیة  الإسنادبالنظام العام للدولة أو لأن الخصوم قد استعملوا وسائل للتحایل على قاعدة 

غشا نحو هذا القانون، ومنه فإنه في كلا الحالتین السابقتین یدفع وتغییر الاختصاص 

باسم النظام العام في الحالة الأولى أو تطبیق  هذا القانون إماالقاضي الوطني بعدم تطبیق 

من القانون " 24"نظریة الغش نحو القانون في الحالة الثانیة وهو الأمر المجسد في المادة 

  .المدني الجزائري

  

  

  

  



 

 

Résumé : 
Le mariage des moyens les plus importants de la compréhension mutuelle 

entre les peuples il a approuvé l’essentiel des religions monothéistes, comme il 

est stipulé dans la majorités des lois de l’homme, quand cela a sonné mariage, 

elle nesoulevepas de formes mais si l’élément étranger se faufiler dans ce 

mariage, alors nous sommes en train de soi –disant «mariage mixtes» contestés 

lois équivalents de seulement suspendresa convocation ou excitant. 

Et par rapport à la législature algérienne trouvée peut élaborer des règles 

techniques est les règles d’attribution, qui détient la résolution des conflits en 

sélectionnant le plus approprié a la règles de la loi sur le mariage pare le biais 

qui peut juger de l’accès à l’applicable par la loin, à travers ce qui est venu dans 

le droit civil matériel textuel algérien "11,12,13,19" , qui conditions de ford ou 

de forme ou par rapport aux effets de post détenus. 

Cependant, lors de l’activation du juge national de ces règles, peut prouver 

la compétence d’une l’oui étrangère, le juge national a rencontré des obstacles 

transmettent sans l’application de cette loi, soit parce que smashaordre public de 

l’état ou parce que les adversaires ont utilisé les medias pour contourner la base 

de référence nationale et changer la juridiction de tromperie sur cette loin, et 

d’elle dans les deux cas ci –dessus, il paie juge national de ne pas appliquer cette 

loi, que ce soit au nom de l’ordre public dans le première cas ou l’application de 

la théorie sur le droit de la fraude dans le second cas, qui est incorpore dans 

l’article "24"  de la loi civile algérienne.  

 

  


